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أحمد سعيد الجروان
أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة



إن المجلــس الاستشــاري لإمــارة الشــارقة باعتبــاره الســلطة البرلمانيــة فــي الإمــارة فهــو يتولــى مســؤوليات هامــة 
تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر التشــريعات وتعزيــز منظومــة التطويــر فــي إمــارة الشــارقة وفــق رؤيــة وتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي - عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم الشــارقة )حفظــه 
 ورعــاه(-، ومــن بيــن أبــرز اختصاصــات المجلــس أعمالــه التشــريعية المتمثلــة فــي دراســة مشــروعات القوانيــن 

ّٰ
اللّٰه

التــي يتــم إحالتهــا مــن المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة مــن خــال التقــدم باقتــراح تعديــل علــى موادهــا أو 
اســتحداث قانــون جديــد.

ويعمــل المجلــس الاستشــاري علــى دراســة هــذه المشــروعات بعنايــة فائقــة، وذلــك مــن خــال عقــد اجتماعات 
مســتمرة للجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة والطعــون والاقتراحــات والشــكاوى إلــى جانــب اللجــان الأخــرى 
المختصــة، ومناقشــة كل منهــا علــى حــده تحــت قبــة المجلــس فــي جلســاته العامــة، حيــث يتــم تبــادل الآراء والأفــكار 
بصــورة شــاملة ومفصلــة بحضــور الدائــرة القانونيــة لحكومــة الشــارقة والجهــة الحكوميــة المختصــة بمشــروع 

القانون.

ومــن هــذا المنطلــق ولأهميــة العمــل التشــريعي يحــرص المجلــس علــى تحليــل مــواد القانــون بعنايــة دقيقــة، 
حيــث يســتعرض كل جوانــب المشــروع لضمــان توافقــه مــع الدســتور والتشــريعات الســارية فضــا عــن توافقــه 
مــع القيــم والمبــادئ التــي ترتكــز عليهــا إمــارة الشــارقة، والتأكــد مــن تحقيقــه لأهــداف التنميــة المســتدامة للإمــارة.

وخــال أعمــال اللجــان وضمــن الجلســات العامــة المخصصــة لمناقشــة مشــروعات القوانيــن يتــم إدخــال 
فــي  التــي يراهــا المجلــس ضروريــة ومائمــة، وذلــك بمــا يتما�شــى مــع اختصاصــات المجلــس المقــررة  التعديــات 

قانــون إنشــاء المجلــس والائحــة الداخليــة المنظمــة لأعمالــه.

إن هــذا الــدور التشــريعي هــو تجســيد لالتــزام المجلــس الاستشــاري العميــق بالشــفافية والعدالــة والمشــاركة 
الفعالــة فــي تطويــر التشــريعات التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع وتعــزز مــن اســتقرار ورفاهيــة الإمــارة.

وإنــه لشــرف كبيــر للمجلــس أن يكــون تحــت رؤى صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة ومتابعــة ســمو الشــيخ 
ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي - ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي - وأن يم�شــي 
قدمــا فــي هــذا المســار الحيــوي علــى مــدى فصولــه التشــريعية وأدوار انعقــاده، ولــذا ولأهميــة هــذا الجهــد البرلمانــي 
الكبيــر نأمــل أن يســهم هــذا الإصــدار فــي تســليط الضــوء علــى جهــود المجلــس الاستشــاري ومســاهمته الفعالــة 
فــي صياغــة القوانيــن والتشــريعات التــي تدعــم رؤيــة الإمــارة وتجعلهــا مــن القوانيــن الداعمــة للتطويــر والنمــاء 

وخدمــة الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل.

والله ولي التوفيق،،

كلمة الأمين العام



يوسف حسن عبد الله آل علي 
المستشار القانوني للمجلس الاستشاري 



كلمة المستشار القانوني
يمثــل اختصــاص المجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن المحالــة مــن المجلــس التنفيــذي 
أحــد الأدوار التشــريعية الهامــة التــي يمارســها المجلــس فــي العمــل البرلمانــي إلــى جانــب اقتــراح مشــروع قانــون 
الاختصاصــات  مقدمــة  فــي  جــاء  الاختصــاص  هــذا  أن  خاصــة  نافــذ،  قانــون  إلغــاء  أو  تعديــل  أو  جديــد 
البرلمانية التي نص عليها القانون رقم )٣( لســنة ١٩٩٩م بشــأن إنشــاء المجلس الاستشــاري لإمارة الشــارقة 

وتعدياتــه.

ولا شــك أن الجانــب التشــريعي الــذي مارســه المجلــس فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن منــذ إنشــائه فــي 
الســادس مــن ديســمبر لعــام ١٩٩٩م إلــى يومنــا هــذا يســتوجب معــه إبــراز العمــل التشــريعي الكبيــر الــذي 
 لكافــة الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس 

ً
تحقــق لخدمــة الإمــارة ومراعــاة المصلحــة العامــة، حيــث جــاء مكمــا

وفــق  القوانيــن  بمشــروعات  المعنيــة  الأخــرى  والجهــات  الشــارقة  لحكومــة  القانونيــة  والدائــرة  التنفيــذي 
منظومة تشــريعية رائدة شــهدتها الإمارة بفضل التوجهات الســامية من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور/ 
 ورعــاه(-، ومتابعــة ســمو الشــيخ ســلطان 

ّٰ
ســلطان بــن محمــد القاســمي -حاكــم إمــارة الشــارقة ) حفظــه اللّٰه

بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي -ولــي العهــد نائــب الحاكــم رئيــس المجلــس التنفيــذي-.

ومــن هــذا المنطلــق كان للتعــاون الوطيــد بيــن المجلــس الاستشــاري والمجلــس التنفيــذي فــي اختصــاص 
مناقشــة مشــروعات القوانيــن الأثــر الكبيــر فــي إخــراج تشــريعات تراعــي مصلحــة الوطــن والمواطــن وتخــدم 
عــرض 

ُ
المجتمــع، خاصــة أن تلــك المشــروعات تمــر بدراســات مســتفيضة مــن قبــل الجهــات المعنيــة ومــن ثــم ت

علــى المجلــس التنفيــذي لإبــداء الــرأي حولهــا، والــذي يحيلهــا بــدوره إلــى المجلــس الاستشــاري لإكمــال الــدورة 
التشــريعية لتلــك القوانيــن.

ويمــر مشــروع القانــون بالمجلــس بعــدة إجــراءات حيــث يُحــال إلــى اللجــان المختصــة لدراســته وإعــداد 
تقريــر حولــه، ومــن ثــم يتــم عرضــه فــي جلســة عامــة لمناقشــته مــن قبــل الأعضــاء بحضــور ممثلــي الحكومــة 
دخلــت عليــه والأســباب التــي دعــت لذلــك، وبعــد ذلــك يتــم التصويــت 

ُ
لتبــادل الــرأي حــول التعديــات التــي أ

علــى مشــروع القانــون بشــكله النهائــي، ومــن ثــم يعــاد مــرة أخــرى إلــى المجلــس التنفيــذي لرفعــه إلــى ســمو 
الحاكــم لاســتكمال إجــراءات إصــداره.

وعليــه فــإن إصــدار كتــاب »الــدور التشــريعي للمجلــس الاستشــاري فــي مناقشــة مشــروعات القوانيــن« 
يســلط الضــوء علــى جهــود المجلــس فــي الجانــب التشــريعي وعلــى مــدار الفصــول التشــريعية التــي مــر بهــا أثنــاء 
مناقشة مشروعات القوانين، الأمر الذي سيعرف المواطنين والمعنيين بجهوده لما فيه خدمة للصالح العام.
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2007 م بتعديل 
القانون رقم ) 2( لسنة 1999 م

 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي 
لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة وتعديلاتــه 
ولائحتــه الداخليــة،

ولائحتــه  وتعديلاتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
الداخليــة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناءً على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُستبدل بنص المادة )5( من القانون رقم )2( لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي:

يحــدد القانــون اختصاصــات الدوائــر وصاحيــات الرؤســاء ونوابهــم والمديريــن ويتكــون المجلــس التنفيــذي للإمــارة مــن 
الدوائــر والهيئــات والمكاتــب التاليــة:

1.  مكتب سمو الحاكم.

2.  الديوان الأميري.

3.  دائرة الموانئ البحرية والجمارك.

4.  دائرة الطيران المدني.

5.  دائرة المالية المركزية.



6.  دائرة الثقافة والاعام.

7.  دائرة الخدمات الاجتماعية.

8.  دائرة التنمية الاقتصادية.

9.  دائرة الرقابة الإدارية.

10.  دائرة التخطيط والمساحة.

11.   دائرة الأشغال العامة.

12.   دائرة تنمية الموارد البشرية.

13.   دائرة شؤون البلديات والزراعة.

14.   هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

15.   هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

16.   هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

17.   مكتب شؤون الضواحي والقرى.

مادة )2(
 مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كلٌ فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه ويُنشــر 

ً
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا

فــي الجريــدة الرســمية.

صُدر عنا بتاريخ:

......... / ......... / .......... :............

......... / ......... / .......... :............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2008 م
بشأن ميزانية دوائر حكومة الشارقة عن

السنة المالية 2008 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يعمل بميزانية دوائر حكومة الشارقة المرافقة في المدة من أول يناير سنة 2008م حتى 31 ديسمبر 2008م.

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2008م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2008 م بتعديل 
القانون رقم ) 1( لسنة 2003 م

بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة، 

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )1( لسنة 2003م بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )9( من القانون )1( لسنة 2003م المشار إليه بالنص التالي:

تكوين مجلس الإدارة
يُشــكل مجلــس إدارة الغرفــة مــن عــدد مــن الأعضــاء يتــم تعيينهــم وتحديــد مكافآتهــم بمرســوم أميــري يصــدره الحاكــم، 
ويتــم اختيــار أعضائــه مــن ذوي الكفــاءة والخبــرة علــى أن تتوافــر فيهــم الشــروط المحــددة فــي المــادة )10( مــن القانــون 
وتكــون مــدة ولايــة المجلــس ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد، وذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ تعيينهــم. ويســتمر المجلــس الــذي 

انتهــت ولايتــه فــي ممارســة صاحياتــه إلــى أن يُعيــن المجلــس الجديــد.



مادة )2(
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

......... / ......... / .......... :............

......... / ......... / .......... :............

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2009 م
بشأن ميزانية دوائر وهيئات حكومة الشارقة

عن السنة المالية 2009 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
 31 حتـــى  2009م  ســـنة  ينايـــر  أول  مـــن  المـــدة  فـــي  المرافقـــة  الشـــارقة  حكومـــة  وهيئـــات  دوائـــر  بميزانيـــة  يُعمـــل 

2009م. ديســـمبر 

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2009 م بتعديل 
القانون رقم ) 3( لسنة 2006 م

بشأن رعاية الأطفال المحرومين من
الرعاية الاجتماعية

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )3( لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )38( لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُستبدل بنص المادة )23( من القانون رقم )3( لسنة 2006م المشار إليه النص التالي:

)كل مــن يــؤوي طفــل مجهــول الأبويــن أو محــروم مــن الرعايــة الاجتماعيــة بعــد صــدور هــذا القانــون ولــم يبلــغ عنــه 
و/ أو رفــض تســليمه لأقــرب مستشــفى أو مركــز شــرطة و / أو لــم يمتثــل لأي إجــراء مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون و / أو مــا تقــرره اللجنــة يكــون قــد ارتكــب جرمــا يعاقــب عليهــا بالحبــس والغرامــة التــي لا تتجــاوز 

)10.000( أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن(.



رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( وإعادة صياغتها كالتالي: 

)يُعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي لا تقــل عــن )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم ولا تتجــاوز 
ــع عــن تســليمه  ــه أو امتن ــغ عن ــم يبل ــف درهــم كل مــن عثــر أو آوى طفــلا مجهــول الأبويــن ول )100.000( مائــة أل

لأقــرب مستشــفى أو مركــز شــرطة.
ــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي لا تتجــاوز )30.000( ثلاثيــن ألــف درهــم  وتكــون العقوب
ــل  ــم يمتث ــة ول ــن اللجن ــة م ــة الاجتماعي ــن الرعاي ــه بطفــل محــروم م ــن عُهــد إلي ــن كل م ــن العقوبتي أو بإحــدى هاتي

ــون(. لقراراتهــا أو لأي مــن أحــكام هــذا القان

مادة )2(
على الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2008م بشأن إنشاء دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

التعريفات
مادة )1(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.



الدائرة: دائرة الشؤون الإسامية في الإمارة.

الرئيس: رئيس الدائرة.

المدير: مدير عام الدائرة.

الأهداف
مادة )2( 

تهدف الدائرة إلى نشر الثقافة الإسامية وتنمية الوازع الديني والحفاظ على الهوية الإسامية.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )2( وإعادة صياغتها كالتالي: 

الأهداف
مادة )2(

تهــدف الدائــرة إلــى الحفــاظ علــى الثقافــة الإســلامية ونشــرها، وتنميــة الــوازع الدينــي، ودعــم الدعــوة الإســلامية، 
ــى تفعيــل دور المســجد للنهــوض بالمجتمــع نحــو التقــدم، وعــرض  ــى الهويــة الإســلامية، والعمــل عل والحفــاظ عل

الإســلام بيســره وســماحته علــى كافــة فئــات المجتمــع.

الاختصاصات
مادة )3(

بمراعاة التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى تختص الدائرة بما يلي:

أولا: الشؤون الدعوية

دعم الدعوة الإسامية والحرص على نشرها في المجتمع.. 1

إصدار الدوريات والنشرات والمطويات وغيرها للتعريف بالإسام.. 2

اعتماد إشهار الإسام وإصدار الشهادات الازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.. 3

تأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة.. 4
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ثانيا: شؤون المساجد

تفعيل دور المساجد وإقامتها وإدارتها والإشراف عليها بما يكفل قيامها بأداء رسالتها على الوجه الأكمل.. 1

وضــع الخطــط الازمــة لاحتياجــات المســاجد مــن العامليــن فيهــا وتحديــد الكفــاءات والخبــرات الازمــة . 2
لذلــك.

الإشراف على المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها.. 3

اختيــار الخطبــاء والأئمــة والمؤذنيــن الأكفــاء والإشــراف عليهــم وتدريبهــم لرفــع مســتواهم وضمــان قيامهــم . 4
بواجباتهــم علــى الوجــه الأكمــل.

تنظيم عمل الخطباء في المساجد.. 5

ثالثا: شؤون الزكاة والعمل الخيري

تشجيع التكافل الاجتماعي بين المؤسسات وأفراد المجتمع من خال تفعيل دور فريضة الزكاة.. 1

التشجيع على تنمية الأوقاف والأعمال الخيرية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.. 2

تشجيع الوقف وتوسيع نطاق الأوقاف.. 3

رابعا: شؤون الحج والعمرة

تنظيم شؤون الحج والعمرة بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.. 1

تمثيل الإمارة في بعثة الحج الرسمية في الدولة.. 2

خامسا: الفتوى والوعظ والإرشاد

إبداء الفتوى في المسائل الشرعية والاستفسارات الدينية والفقهية.. 1

تنظيم الوعظ والإرشاد والتوجيه والتثقيف الديني بإعداد البرامج والأنشطة والفعاليات الازمة لذلك.. 2

الحث على تأدية الفرائض كالصاة والصيام والزكاة والحج.. 3

تنظيم فعاليات شهر رمضان كالقيام وصاة التراويح والدروس الدينية والمسابقات وغيرها.. 4

توضيح المفاهيم الإسامية ودفع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسام.. 5

تحديــث لغــة الخطــاب الإســامي لمواكبــة المســتجدات وفتــح آفــاق الحــوار الحضــاري مــع الآخــر وتوثيــق . 6
الروابــط الدينيــة مــع الهيئــات والمؤسســات الإســامية.
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تشجيع البحث العلمي ودراسة وتحقيق ونشر العلوم الشرعية.. 7

الإشراف على مراكز الجاليات الإسامية.. 8

تنظيم عمليات موائد إفطار الصائمين الخيرية.. 9

سادسا: شؤون دينية أخرى

المساهمة في تدقيق ومراجعة المصحف الشريف والمصنفات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية.. 1

العمل على تشــجيع تحفيظ القرآن الكريم والســنة النبوية في المســاجد بالتنســيق مع الجهات المختصة . 2
الأخرى.

إعداد وإصدار التقويم الهجري السنوي في الإمارة وتوزيعه.. 3

التنسيق والتعاون مع المؤسسات والوزارات والجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بالنواحي الدينية.. 4

سابعا: أية اختصاصات أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3( – الاختصاصات وذلك على النحو الآتي: 

أولا: الشؤون الدعوية 
تمت إضافة عبارة )مع الأخذ في الاعتبار ذوي الإعاقة( إلى البند رقم )2(. 	 
تمــت إضافــة عبــارة )نشــر الدعــوة الإســلامية لغيــر المســلمين وإصــدار النشــرات المرغبــة فــي اعتنــاق الإســلام( إلــى 	 

أول البنــد رقــم )3(. 
تمت إضافة عبارة )وتطوير ثقافتهم( إلى آخر البند رقم )4(.	 
تمت إضافة ثلاثة بنود أخرى جديدة.	 

ثانيا: شؤون المساجد
ــات كل 	  ــب متطلب ــدة حس ــاجد الجدي ــاء المس ــص بن ــة بترخي ــات المعني ــع الجه ــاركة م ــارة )والمش ــة عب ــت إضاف تم

ــم )1(. ــد رق ــر البن ــى آخ ــة( إل منطق
تمت إضافة عبارتي )بناء وإدارة( و)في الإمارة( إلى آخر البند رقم )3(. 	 
تمت إضافة عبارة )وضرورة الاهتمام بتوطين هذه الوظائف( إلى آخر البند رقم )4(. 	 
تمت إضافة كلمة )الحاضرين( إلى البند رقم )5(.	 
تمت إضافة بند آخر جديد.	 
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ثالثا: شؤون الزكاة والعمل الخيري
تمت إضافة عبارة )إنشاء بيت الزكاة الخاص بالإمارة( إلى أول البند رقم )1(.	 
تم دمج البندين رقم )2( و)3( في بند واحد، وإعادة صياغته. 	 
تمت إضافة بند آخر جديد.	 

خامسا: الفتوى والوعظ والإرشاد
تمت إضافة عبارة )وتوثيقها بجميع الوسائل وتسهيل وصول عامة الناس إليها( إلى آخر البند رقم )1(. 	 
تمت إعادة صياغة البند رقم )2(.	 
تم نقل البنود )5( و )6( و )7( إلى )الشؤون الدعوية( و)الشؤون الدينية الأخرى( كل حسب اختصاصه. 	 
تمت إضافة عبارة )وتنظيم برامج للمسلمين الجدد( إلى آخر البند رقم )8(. 	 

سادسا: شؤون دينية أخرى
تــم حــذف عبــارة )العمــل علــى( المذكــورة أول البنــد رقــم )2(، مــع إضافــة عبــارة )المنشــآت الإصلاحيــة والعقابيــة( 	 

فــي الفقــرة. 
تمت إضافة كلمة )والهيئات( إلى البند رقم )4(. 	 
تمت إضافة بنود جديدة بالرقم )5( و)6(.	 

لتُقرأ المادة كالتالي:
الاختصاصات

مادة )3(
بمراعاة التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى تختص الدائرة بما يلي:

أولا: الشؤون الدعوية
دعم الدعوة الإسلامية والحرص على نشرها في المجتمع.. 1
إصدار الدوريات والنشرات والمطويات وغيرها للتعريف بالإسلام مع الأخذ في الاعتبار ذوي الإعاقة.. 2
ــهار . 3 ــاد إش ــلام واعتم ــاق الإس ــي اعتن ــة ف ــرات المرغب ــدار النش ــلمين وإص ــر المس ــلامية لغي ــوة الإس ــر الدع نش

ــرى. ــة الأخ ــات المختص ــع الجه ــيق م ــة بالتنس ــهادات اللازم ــدار الش ــلام وإص الإس
تأمين الوسائل الكفيلة بتنمية معلومات الدعاة وتطوير ثقافاتهم.. 4
ــاع منهــج . 5 ــة المســتجدات وفتــح آفــاق الحــوار الحضــاري مــع الآخــر واتب تحديــث لغــة الخطــاب الإســلامي لمواكب

الوســطية فــي الدعــوة إلــى الله وتوثيــق الروابــط الدينيــة مــع الهيئــات والمؤسســات الإســلامية.
توضيح المفاهيم الإسلامية ودفع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسلام.. 6
الحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة )الشبكة العنكبوتية( في مجال الدعوة.. 7

ثانيا: شؤون المساجد
ــأداء رســالتها علــى الوجــه . 1 تفعيــل دور المســاجد وإقامتهــا وإدارتهــا والإشــراف عليهــا بمــا يكفــل قيامهــا ب

ــات كل منطقــة. ــدة حســب متطلب ــاء المســاجد الجدي ــة بترخيــص بن الأكمــل، والمشــاركة مــع الجهــات المعني
وضع الخطط اللازمة لاحتياجات المساجد من العاملين فيها وتحديد الكفاءات والخبرات اللازمة لذلك.. 2
الإشراف على بناء وإدارة المساجد التي يرغب الأفراد بإقامتها في الإمارة.. 3
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اختيــار الخطبــاء والأئمــة والمؤذنيــن الأكفــاء والإشــراف عليهــم وتدريبهــم لرفــع مســتواهم وضمــان قيامهــم . 4
بواجباتهــم علــى الوجــه الأكمــل، وضــرورة الاهتمــام بتوطيــن هــذه الوظائــف.

تنظيم عمل الخطباء والمحاضرين في المساجد.. 5
متابعة صيانة وتأثيث المساجد بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يحفظ قدسيتها.. 6

ثالثا: شؤون الزكاة والعمل الخيري
إنشــاء بيــت الــزكاة الخــاص بالإمــارة وتشــجيع التكافــل الاجتماعــي بيــن المؤسســات وأفــراد المجتمــع مــن خــلال . 1

تفعيــل دور فريضــة الــزكاة.
تشجيع الوقف والأعمال الخيرية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.. 2
التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في صرف عوائد الوقف على مشاريع بناء وصيانة المساجد.. 3

رابعا: شؤون الحج والعمرة
تنظيم شؤون الحج والعمرة بالإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.. 1
تمثيل الإمارة في بعثة الحج الرسمية في الدولة.. 2

خامسا: الفتوى والوعظ والإرشاد
إبــداء الفتــوى فــي المســائل الشــرعية والاستفســارات الدينيــة والفقهيــة وتوثيقهــا بجميــع الوســائل وتســهيل . 1

وصــول عامــة النــاس إليهــا.
تنظيــم الوعــظ والإرشــاد والتوجيــه والتثقيــف الدينــي بإعــداد خطــط مدروســة طــوال العــام للبرامــج والأنشــطة . 2

والفعاليــات اللازمــة والتصــدي للظواهــر الســلبية فــي المجتمــع بالتنســيق مــع وســائل الإعــلام المختلفــة.
الحث على تأدية الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج.. 3
تنظيم فعاليات شهر رمضان كالقيام وصلاة التراويح والدروس الدينية والمسابقات وغيرها.. 4
الإشراف على مراكز الجاليات الإسلامية وتنظيم برامج للمسلمين الجدد.. 5
تنظيم عمليات موائد إفطار الصائمين الخيرية.. 6

سادسا: شؤون دينية أخرى
المساهمة في تدقيق ومراجعة المصحف الشريف والمصنفات الدينية المكتوبة والمسموعة والمرئية.. 1
تشــجيع تحفيــظ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة فــي المســاجد والمنشــآت الإصلاحيــة والعقابيــة بالتنســيق مــع . 2

الجهــات المختصــة الأخــرى.
إعداد وإصدار التقويم الهجري السنوي في الإمارة وتوزيعه.. 3
ــي . 4 ــق بالنواح ــا يتعل ــرى فيم ــة الأخ ــات المعني ــات والجه ــوزارات والهيئ ــات وال ــع المؤسس ــاون م ــيق والتع التنس

ــة. الديني
إنشاء مركز للبحوث والدراسات الإسلامية وتشجيع البحث العلمي ودراسة وتحقيق ونشر العلوم الشرعية.. 5
ــدة حســب الحاجــة . 6 ــر جدي ــة لإنشــاء مقاب ــم شــؤونها والتنســيق مــع الجهــات المعني ــر وتنظي ــام بالمقاب الاهتم

وفــي الأماكــن المختلفــة فــي الإمــارة.

سابعا: أية اختصاصات أخرى تحال إليها من الحاكم أو المجلس.
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مادة )4(  
يعين كل من رئيس الدائرة ومديرها العام بمرسوم أميري.

مادة )5(  
المدنيــة للإمــارة  2001م بشــأن الخدمــة  )5( لســنة  القانــون رقــم  الدائــرة  يطبــق علــى موظفــي ومســتخدمي 

وتعدياتــه.

مادة )6(  
يعــد الرئيــس بنــاء علــى موافقــة المجلــس الهيــكل التنظيمــي ويحــدد فيــه الوحــدات الإداريــة، والجهــاز الإداري 

الــذي ينــاط بــه مهــام العمــل فــي الدائــرة، وذلــك لإصــداره بقــرار مــن المجلــس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )6( بإضافة عبارة )اللائحة الداخلية(، لتُقرأ كالتالي: 

ــاء علــى موافقــة المجلــس اللائحــة الداخليــة والهيــكل التنظيمــي ويحــدد فيــه الوحــدات الإداريــة،  يعــد الرئيــس بن
والجهــاز الإداري الــذي ينــاط بــه مهــام العمــل فــي الدائــرة، وذلــك لإصــداره بقــرار مــن المجلــس.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )7( بإضافة كلمة )المحلية( وعبارة )في الإمارة( إلى الفقرة، لتُقرأ كالتالي: 

ــت حكوميــة أو بلديــة أو غيرهــا، كمــا  تعفــى الدائــرة مــن جميــع الرســوم والضرائــب والعوائــد المحليــة ســواء كان
تعفــى مــن الرســوم الجمركيــة علــى جميــع مســتورداتها فــي الإمــارة.

مادة )7(
عفى الدائرة من جميع الرسوم والضرائب والعوائد سواء كانت حكومية أو بلدية أو غيرها، كما تعفى من 

ُ
ت

الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.
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مادة )8(  
يزيــل هــذا  الــذي  الحــد  إلــى  مــع أحكامــه  يتعــارض  تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم  مــن  القانــون  بهــذا  يُعمــل 

الرســمية. الجريــدة  فــي  وينشــر  التعــارض 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
بشأن تنظيم دائرة الرقابة الإدارية

في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )5( لسنة 2009م بشأن إنشاء دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

تعريفات
مادة )1(

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خاف ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحكومة: حكومة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.



القانون: والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعدياته.

الدائرة: دائرة الرقابة الإدارية في الإمارة.

الأهداف
مادة )2(  

تهدف الدائرة إلى:

تطبيــق تشــريعات الخدمــة المدنيــة بدوائــر وهيئــات الحكومــة، والقــرارات واللوائــح المكملــة لهــا ومراقبــة . 1
ســامة الإجــراءات التــي تصــدر مــن الدوائــر والهيئــات ومــدى مطابقتهــا للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا.

الارتقاء بمستوى الخدمة المدنية وتحقيق التطوير الإداري بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.. 2

الاختصاصات
مادة )3(  

للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

اقتــراح مشــروعات القوانيــن واللوائــح والنظــم الخاصــة بالوظيفــة العامــة وإبــداء الــرأي فيمــا يقتــرح مــن . 1
مشــروعات متعلقــة بهــذا الشــأن.

الإشراف على تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية ولوائحها وتفسيرها ومراقبة تطبيقها.. 2

إصدار التعاميم الازمة لحسن سير العمل الإداري في حدود اختصاصاتها.. 3

تنفيذ سياسة التدريب الإداري وإعداد الكوادر المواطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. 4

المشــاركة والتنســيق مــع دائــرة الماليــة المركزيــة بالإمــارة فيمــا يتعلــق بميزانيــة ومــاك الوظائــف وإعــداد . 5
المشــاريع الخاصــة بهــذا الشــأن.

الرد على كافة الاستفسارات القانونية المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي القانوني بشأنها.. 6

التنســيق مــع لجنــة شــؤون الخدمــة المدنيــة لدراســة المواضيــع المعروضــة علــى اللجنــة وإعــداد الدراســات . 7
القانونيــة بشــأنها.

تحديد النماذج المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وتعميمها على كافة دوائر وهيئات الحكومة.. 8

أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو يصدر بها تكليف من المجلس.. 9
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مادة )4(  
للدائرة في سبيل ممارسة اختصاصاتها الصلاحيات التالية:

الرقابــة المســبقة والرقابــة الاحقــة علــى كافــة إجــراءات الوظيفــة العامــة بدوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة . 1
المركزيــة والامركزيــة، للتأكــد مــن صحــة وتطبيــق القانــون والقــرارات المكملــة لــه.

فحــص ملفــات الموظفيــن بالدوائــر والهيئــات وطلــب أيــة معلومــات أو مســتندات تتعلــق بهــذه الملفــات أو . 2
أي شــأن مــن شــؤون الخدمــة المدنيــة، ورفــع تقاريــر بذلــك إلــى الدائــرة لاتخــاذ القــرار المناســب.

علــى تصحيحهــا . 3 بالعمــل  الدائــرة  تقــوم  الحكومــة  وهيئــات  بدوائــر  إداريــة  أيــة مخالفــات  عــن  الكشــف 
إن أمكــن واقتــراح الحلــول التــي تكفــل تافيهــا مســتقبا، ورفــع تقريــر بشــأنها إلــى المجلــس لاتخــاذ القــرار 

المناســب.

عرض كافة المواضيع والاقتراحات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية على المجلس. . 4

مادة )5(  
يُعمــل بهــذا القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذه كل فيمــا يخصــه ويُنشــر فــي 

الرســمية. الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
لم يوافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي،

حيث تم رفضه
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة

الشارقة عن السنة المالية 2010 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
 31 2010م حتــى  يعمــل بالموازنــة العامــة لدوائــر وهيئــات حكومــة الشــارقة المرافقــة فــي المــدة مــن أول ينايــر ســنة 

2010م. ديســمبر 

مادة )2(
للمجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة بقــرار منــه نقــل أي مبلــغ مــن وفــورات الاعتمــادات المدرجــة مــن بــاب إلــى آخــر مــن 

أبــواب الميزانيــة خــال هــذه الســنة الماليــة.



مادة )3(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2010م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م بتعديل
القانون رقم )3( لسنة 2006 م

بشأن رعاية الأطفال المحرومين من
الرعاية الاجتماعية في

إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

والقانــون رقــم )3( لســنة 2006م بشــأن رعايــة الأطفــال المحروميــن مــن الرعايــة الاجتماعيــة فــي إمــارة الشــارقة 
وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يُستبدل بنص المادة )4( من القانون رقم )3( لسنة 2006م المشار إليه النص التالي:

تشكل لجنة دائمة بعضوية كل من الرؤساء التنفيذيين للجهات التالية في الإمارة:

منطقة الشارقة الطبية.. 1

الإدارة العامة لشرطة الشارقة.. 2



إدارة الجنسية وجوازات السفر بالشارقة.. 3

المحكمة الشرعية الاتحادية.. 4

دائرة الخدمات الاجتماعية.. 5

مادة )2(
على الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م بتعديل
القانون رقم ) 2( لسنة 1999 م

بشأن إنشاء المجلس التنفيذي
لإمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

الداخليــة،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )5( من القانون رقم )2( لسنة 1999م المشار إليه بالنص التالي:

يحدد القانون اختصاصات الدوائر وصاحيات الرؤساء ونوابهم والمديرين في الإمارة.أ. 

فــي الإمــارة يصــدر بتســميتها مرســوم ب.  يشــكل المجلــس التنفيــذي مــن عــدد مــن الدوائــر والهيئــات والمؤسســات 

أميــري.



ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي

مادة )2(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة كل فيمــا يخصــه تنفيــذ أحكامــه وينشــر فــي 

الرســمية. الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

44



45

مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1993م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )10( لسنة 1972م بنظام التسجيل العقاري،

وقانون وضع العقار تأمينا للدين رقم )11( لسنة 1973م وتعديلاته،

والقانون رقم )1( لسنة 1981م في شأن الوسطاء )الدلالين(،

والمرسوم الأميري رقم )4( لسنة 1980م بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة،

والمرسوم الأميري رقم )29( لسنة 2008م بإنشاء دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة،

والقرار رقم )1( لسنة 1972م باللائحة التنفيذية للقانون رقم )10( لسنة 1972م،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة،

وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )38( لســنة 2005م بأحــكام التعهــد وآليــات تنفيــذ قــرار المجلــس التنفيــذي رقــم 
)32( لســنة 2005م،

أصدرنا القانون التالي:



الفصل الأول
التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــض ســياق النــص بخــلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: سمو حاكم الإمارة.

الحكومة: حكومة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة التسجيل العقاري.

المدير: مدير عام الدائرة.

العقار: كل �شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف أو تغير هيئته.

الحــق العينــي الأصلــي: يشــمل كافــة الحقــوق العينيــة الأصليــة والتبعيــة وتلــك المتفرعــة عنهــا واجبــة التســجيل 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985م بشــأن المعامــات المدنيــة وتعدياتــه.

تبيــن  والتــي  الدائــرة  لــدى  إلكترونيــا  أو  خطيــا  المحفوظــة  والمحــررات  الوثائــق  مجموعــة  العقــاري:  الســجل 
يقــع عليهــا. قانونــي  بــه وأي تصــرف  المتصلــة  العقــار والحقــوق  أوصــاف 

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

يرتــب حقوقــا جديــدة عليــه وفقــا لأحــكام  أو  العقــار  القائمــة علــى  فــي الحقــوق  يؤثــر  التصــرف: أي تعامــل 
آخــر.  قانــون  أو  وتعدياتــه  المدنيــة  المعامــات  بشــأن  1985م  لســنة   )5( رقــم  الاتحــادي  القانــون 

السريان
مادة )2(

تسري أحكام هذا القانون على العقارات الملك الواقعة في الإمارة.
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الاختصاصات
مادة )3(

الإمارة،  في  بالعقارات  المتعلقة  والمستندات  والمحررات  العقود  بتسجيل  غيرها  دون  الدائرة  تختص 
وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:

إنشاء وحفظ السجات العقارية.. 1

تسجيل التصرفات المتعلقة بالعقارات.. 2

إعداد نماذج مطبوعة للعقود التي تقت�شي أحكام هذا القانون تسجيلها.. 3

تحرير العقود والمحررات العقارية وإثباتها في الدفاتر والسجات المعدة لذلك.. 4

التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات والعقود العقارية المطلوب تسجيلها.. 5

التأشير على العقود والمحررات بما يفيد تسجيلها نهائيا وتصوير ما يلزم تصويره منها.. 6

الجهات . 7 وموافاة  ضوئيا  مسحها  أو  تصويرها  إتمام  بعد  العقارية  والمحررات  العقود  أصول  حفظ 
المختصة بصور منها وفقا لأحكام هذا القانون.

إعداد فهارس للعقود والمحررات العقارية التي يتطلب القانون حفظها أو تسجيلها.. 8

التصريح لأصحاب الشأن بالاطاع على العقود والمحررات والسجات العقارية شريطة إبراز ما يثبت . 9
حقهم في الاطاع.

اعتماد التأشيرات على العقود والمحررات العقارية المحالة من مكاتب الدائرة الفرعية وحفظ صور منها . 10
في المقر الرئيس للدائرة.

إعطاء الشهادات العقارية وكذلك صور )طبق الأصل( من العقود والمحررات التي يتم تسجيلها لطالبيها . 11
الغرض  التحقق من  بعد  القانون وذلك  المقررة وفقا لأحكام هذا  الرسوم  الشأن واستيفاء  من ذوي 

الذي طلبت الشهادة من أجله.

التي . 12 الأماكن  في  ومحرراتهم  عقودهم  تصديق  أو  لتوثيق  الشأن  أصحاب  إقامة  محال  إلى  الانتقال 
يتواجدون فيها طبقا للأوضاع والقواعد المعمول بها بالدائرة.

اقتراح الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الدائرة ورفعها للمجلس لإصدارها بقرار منه.. 13

وضع القواعد المعلقة بتقييم العقارات وتثمينها. . 14

العقارات . 15 التعاون والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة والجهات المعنية في الإمارة بطلب معاينة 
وتحديد مساحاتها وعمل رسوماتها، وتزويد الدائرة بالمعلومات المطلوبة عنها.
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المبدئية . 16 الموافقات  العقارات وإعطائهم  في مجال  العاملين  المتعلقة بضوابط ترخيص  القواعد  وضع 
بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.

الجهات . 17 مع  بالتنسيق  الإفراز  بنظام  للبيع  المعدة  بالعقارات  المتعلقة  والتنظيمات  الضوابط  وضع 
المختصة الأخرى.

تنظيم ورعاية وحضور المعارض العقارية في الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى.. 18

وضع القواعد المتعلقة ببيع العقارات في المزاد العلني الاختياري والإشراف عليها.. 19

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة.. 20

لإصدارها . 21 للمجلس  ورفعها  العقارية  والإعانات  العقارات  مطوري  أعمال  بشأن  التشريعات  اقتراح 
بقرار منه.

أي اختصاصات أخرى يناط بها للدائرة من الحاكم أو المجلس.. 22

حق التملك
مادة )4(

يقتصر حق تملك العقار على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى الشركات 
والهيئات المملوكة لهم بالكامل واستثناء من ذلك يجوز منح التمليك خلافا لما ورد كما يلي:

التمليك بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها.أ. 

عن طريق الانتقال بالإرث بمقت�شى إعام شرعي أو بالتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى ب. 
وفقا لما هو مقرر بالائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )5(
لا تكون ملكية الأرض حجة في مواجهة الدائرة والآخرين ولا يكون نقل ملكية الأرض نافذا قانونيا إلا إذا تم 

تسجيل سند الملكية أو سند نقلها في الدائرة وفقا لأحكام القانون.

مادة )6(
تعتبر صحيحة ونافذة جميع المعامات العقارية التي تمت بصورة قانونية وصحيحة في الدائرة قبل نفاذ 

أحكام هذا القانون.

مادة )7(
إذا كان طالب التسجيل شخص معنوي أو اعتباري وفقا لحكم المادة )4( أعاه، فينبغي إباغ الدائرة بأي 
تغير يطرأ على ملكية الشركاء إذا كان هذا التغير سيؤدي إلى نقص أو زيادة في الحصص من شأنه إدخال 

شريك ممن لا يحق لهم التملك في الإمارة.
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المحررات والتصرفات الواجب تسجيلها
مادة )8(

يتعين على الدائرة تسجيل التصرفات التالية: 

التصرفــات التــي مــن شــأنها إنشــاء حــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة الأصليــة أو نقلــه أو تغييــره أو زوالــه . 1
بمــا فــي ذلــك الوقــف والوصايــا.

صحــف دعــاوى اســتحقاق أي حــق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة أو التأشــير بهــا، وكذلــك الدعــاوى ضــد . 2
المحــررات الواجبــة التســجيل أو القيــد الــذي يكــون الغــرض منهــا الطعــن فــي التصــرف الــذي ينظمــه المحــرر 

وجــودا أو صحــة نفــاذه ويكــون ذلــك كلــه بقــرار مــن المحكمــة المختصــة. 

قرارات المحكمة المختصة فيما يترتب على تسجيل صحف الدعاوى.. 3

تسجيل عقود الإجازة المنتهية بالتملك.. 4

تسجيل أي محررات أو تصرفات يصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض الدائرة.. 5

مادة )9(
لا تكــون إجــراءات التســجيل فــي المكاتــب الفرعيــة التــي تقــع العقــارات ضمــن اختصاصهــا أثــر أو قــوة نفــاذ 

للمحــررات المــراد توقيعهــا إلا بعــد التصديــق عليهــا مــن المديــر أو مــن يخولــه بذلــك.

مادة )10(
يترتـــب علـــى عـــدم التســـجيل أن الحقـــوق المشـــار إليهـــا لا تنشـــأ ولا تنتقـــل ولا تتغيـــر ولا تـــزول لا بيـــن ذوي 
الشـــأن ولا بالنســـبة إلـــى غيرهـــم، ولا تكـــون للتصرفـــات غيـــر المســـجلة مـــن الآثـــار ســـوى الالتزامـــات الشـــخصية 

بيـــن ذوي الشـــأن.

لجنة تحقيق الملكية
مادة )11(

مع مراعاة البند )ج( من المادة )16( من هذا القانون:

تشــكل عنــد الاقتضــاء وبنــاء علــى طلــب الدائــرة لجنــة أو أكثــر تســمى )لجنــة تحقيــق الملكيــة( مــن عــدد مــن 
المواطنيــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة مــن مواطنــي الدولــة تتبــع الدائــرة فنيــا وإداريــا، ويصــدر بتســميتهم قــرار 

مــن المجلــس.

مادة )12(
أحكام وقرارات لجنة تحقيق الملكية أحكام نهائية غير قابلة للطعن بأي من طرق الطعن.
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الرسوم العقارية
مادة )13(

)أ ( تحصــل كافــة الرســوم والغرامــات المشــار إليهــا فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات الصــادرة 
بشــأنه لصالــح الخزينــة العامــة الحكوميــة.

)ب ( للمجلس بقرار منه وبناء على اقتراح الدائرة تعديل الرسوم المقررة بالزيادة أو النقصان أو استحداث 
رســوم أخــرى بنــاء علــى مــا يســتجد مــن معامــات تختــص بهــا الدائرة.

)ج( يجوز للمجلس تحديد حالات الإعفاء من الرسوم المقررة بناء على اقتراح الدائرة.

التهرب من الرسوم
مادة )14(

يعاقــب كل مــن يُدلــي بــأي بيانــات أو معلومــات تخالــف الواقــع بقصــد التهــرب مــن ســداد الرســوم المســتحقة 
للدائــرة بغرامــة تســاوي ضعــف قيمــة الرســم الــذي يثبــت تهربــه مــن ســداده.

أحكام عامة
مادة )15(

معامــات التصــرف العقاريــة التــي تمــت قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون ولــم يجــر تســجيلها فــي الدائــرة طبقــا 
للأصــول التــي كانــت مراعيــة فــي الســابق يجــب تســجيلها طبقــا لأحــكام هــذا القانــون وخــال مــدة ســنة مــن تاريــخ 

صــدوره وإلا اعتبــرت مخالفــة لأحكامــه.

مادة )16(
تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:

الائحة التنفيذية لهذا القانون.أ. 

الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح المدير.ب. 

 نظام إجراءات لجنة تحقيق الملكية وتشكيلها ومكافآت أعضائها.ج. 

القرارات التي لم يرد بها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.د. 

مادة )17(
يُلغــى القانــون رقــم )10( لســنة 1972م بنظــام التســجيل العقــاري وتعدياتــه علــى أن يســتمر العمــل بكافــة 

الأنظمــة واللوائــح والقــرارات التنفيذيــة الصــادرة بموجبــه إلــى أن تعــدل أو تلغــى بموجــب هــذا القانــون.
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ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي

مادة )18(
فـــي  وينشـــر  أحكامـــه  مـــع  يتعـــارض  أو  يخالـــف  حكـــم  أي  ويلغـــى  صـــدوره  تاريـــخ  مـــن  القانـــون  بهـــذا  يعمـــل 

الرســـمية. الجريـــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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 مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م بتعديل
القانون رقم ) 5( لسنة 2001 م

بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة
وتعديلاته

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )5( لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،

وما تقتضيه المصلحة العامة،

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
يستبدل بنص المادة )68( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:

منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوما.. 1
ُ
ت

تمنح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة للرضاعة لمدة سنة وذلك وفقا لما يلي:. 2

فترة ساعتين يوميا للستة شهور الأولى.أ. 

فترة ساعة يوميا للستة شهور الثانية.ب. 

شريطة أن تكون مدة الرضاعة في الفترتين )أ( و )ب( أعاه متصلة وتؤخذ في بداية الدوام الرسمي أو نهايته.



مادة )2(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة تنفيــذ أحكامــه كل فيمــا يخصــه، ويُنشــر فــي 

الرســمية.  الجريــدة 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي: 
تــم التعديــل علــى البنــد رقــم )1( فــي الفقــرة الأولــى بإضافــة عبــارة )ويجــوز لهــا جمعهــا مــع الإجــازة الدوريــة أو 	 

الإجــازة بــدون راتــب وبحــد أقصــى مائــة يــوم مــن الشــهر الأخيــر مــن حملــه( إلــى آخــر البنــد. 
مع مراعاة ترتيب أرقام البنود في المادة تمت إضافة البنود التالية: 	 

3. تمنح الموظفة إجازة لمدة ثلاثين يوما في حالة ولادتها لمولود غير حي.
4. يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل  خلال الشهر الأول 

من ولادة طفله.

لتُقرأ المادة كالتالي:   
مادة )1(

يستبدل بنص المادة )68( من القانون رقم )5( لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:
ــة أو . 1 ــي لمــدة ســتين يومــا، ويجــوز لهــا جمعهــا مــع الإجــازة الدوري ــح الموظفــة إجــازة وضــع براتــب إجمال تُمن

ــدون راتــب وبحــد أقصــى مائــة يــوم مــن الشــهر الأخيــر مــن حملهــا. الإجــازة ب
تمنح الموظفة بعد إجازة الوضع فترة للرضاعة لمدة سنة وذلك وفقا لما يلي:. 2

أ . فترة ساعتين يوميا للستة شهور الأولى.
ب . فترة ساعة يوميا للستة شهور الثانية.

تمنح الموظفة إجازة لمدة ثلاثين يوما في حالة ولادتها لمولود غير حي.. 3
يمنــح الموظــف الــذي يــرزق بمولــود داخــل الدولــة إجــازة أبــوة مدفوعــة الراتــب لمــدة ثلاثــة أيــام عمــل خــلال الشــهر . 4

الأول مــن ولادة طفله.
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات

دائرة الإسكان في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 
وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 
وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة،

والقانون رقم )2( لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته،

والمرسوم الأميري رقم )9( لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة بإمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )49( لسنة 2007م بشأن دائرة البلديات والزراعة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم )11( لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الإسكان في إمارة الشارقة،

وقــرار المجلــس التنفيــذي رقــم )13( لســنة 2002م بشــأن تشــكيل اللجنــة الدائمــة للبــت فــي طلبــات المســاكن 
فــي إمــارة الشــارقة، الحكوميــة 

أصدرنا القانون التالي:



التعريفات
مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالكلمــات والعبــارات التاليــة المعانــي الموضحــة قريــن كل منهــا مــا لــم 
يقــض ســياق النــص بخــاف ذلــك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

الحاكم: حاكم الإمارة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة الإسكان في الإمارة.

الرئيس: رئيس الدائرة.

المســاعدة الســكنية: المســاعدة التــي تقدمهــا الدائــرة علــى شــكل منحــة أو قــرض أو صيانــة أو مســكن حكومــي 
جاهــز أو غيــر ذلــك ممــا يقــره المجلــس.

المقر
مادة )2(

مـــدن  باقـــي  فـــي  أخـــرى  تفتـــح فروعـــا  أن  لهـــا  الشـــارقة، ويجـــوز  فـــي مدينـــة  للدائـــرة  الرئيـــس  المقـــر  يكـــون 
الإمـــارة. ومناطـــق 

الأهداف
مادة )3(

تهدف الدائرة إلى الإسهام في استقرار وتنمية المجتمع من خلال:

القيــام بتأميــن الســكن المناســب لمواطنــي الإمــارة مــن خــال المســاعدة الســكنية بمــا يليــق واحتياجاتهــم . 1
وفــق أفضــل المعاييــر والمواصفــات الفنيــة.

توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف.. 2

إيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.. 3
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الاختصاصات
مادة )4(

تختص الدائرة دون غيرها بالقيام بالمهام التالية:

اقتراح السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان الحكومي في الإمارة.. 1

فــي تحديــد الاحتياجــات ورســم الخطــط المســتقبلية . 2 لتكــون مرجعيــة  بيانــات متكاملــة  تأســيس قاعــدة 
الحكومــي. للإســكان 

استام طلبات الانتفاع بالمساعدة السكنية من المواطنين للنظر والبت فيها.. 3

عمل الدراسات الازمة للتعرف على احتياجات المواطنين للسكن في الإمارة.. 4

إعداد آلية لتخصيص مشاريع الإسكان وتنفيذها وفق السياسة العامة للإسكان في الإمارة.. 5

التنسيق والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال الإسكان.. 6

التعاقد مع الجهات ذات العاقة لتنفيذ مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة.. 7

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )3(، وذلك على النحو الآتي: 
تمت إضافة كلمة )المستحقين( إلى البند رقم )1(.	 
تمت إضافة كلمة )والتسليم( إلى آخر البند رقم )2(.  	 

لتُقرأ المادة كالتالي: 
الأهداف
مادة )3(

تهدف الدائرة إلى الإسهام في استقرار وتنمية المجتمع من خلال:
القيــام بتأميــن الســكن المناســب لمواطنــي الإمــارة المســتحقين مــن خــلال المســاعدة الســكنية بمــا يليــق . 1

واحتياجاتهــم وفــق أفضــل المعاييــر والمواصفــات الفنيــة.
توحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف والتسليم.. 2
إيجاد مصادر التمويل للدائرة وتفعيلها بما يؤمن تحقيق خططها في الإسكان.. 3
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مادة )5(
تنقل كافة اختصاصات وموجودات الإسكان الحكومي في الإمارة إلى الدائرة.. 1

ينقــل الموظفــون والمستخدمـــون المعنيــون بالإســكان الحكومــي فــي الدوائــر والهيئــات والمؤسســات بحكومــة . 2
الشــارقة إلــى الدائــرة بدرجـــاتهم الماليــة وســائر مزاياهــم الوظيفيــة وتســري عليهــم قوانيــن ونظــم الخدمــــــة 

المدنيــة المعمــــــول بهــا فــي الإمـــــارة.

مادة )6(
بناء على عرض الرئيس يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي:

الائحة التنفيذية لهذا القانون.. 1

الرسوم والغرامات والمخالفات.. 2

القرارات التي تتعارض وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.. 3

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )4(، وذلك على النحو الآتي:  

تــم اســتبدال كلمــة )اســتلام( بعبــارة )النظــر والبــت فــي(، وإضافــة كلمــة )المقدمــة( مــع حــذف عبــارة )للنظــر والبــت 	 
فيهــا( فــي البنــد رقــم )3(. ليُقــرأ كالتالــي:

3. النظر والبت في طلبات الانتفاع بالمساعدة السكنية المقدمة من المواطنين.

تمت إضافة عبارة )بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة( إلى البند رقم )4(، ليُقرأ كالتالي: 	 
4. عمل الدراسات اللازمة للتعرف على احتياجات المواطنين للسكن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة.

إنشاء الشركات والمؤسسات، تحقيقا لغاياتها وأهدافها، وذلك بموافقة المجلس.. 8

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات المتعلقة بالإسكان داخل وخارج الدولة.. 9

تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التي يتطلبها حسن سير العمل بالدائرة.. 10

أية اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس.. 11
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مادة )7(
يُعمــل بهــذا القانــون مــن تاريــخ صــدوره، ويُلغــى كل حكــم يتعــارض وأحكامــه إلــى الحــد الــذي يزيــل هــذا التعــارض 

ويُنشــر في الجريدة الرســمية. 

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2011 م
بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة 

الشارقة عن السنة المالية 2011 م

نحن سلطان بن محمد القاسمي –حاكم إمارة الشارقة،

بعــد الاطــلاع علــى القانــون رقــم )2( لســنة 1999م بشــأن إنشــاء المجلــس التنفيــذي لإمــارة الشــارقة ولائحتــه 

وتعديلاتــه، الداخليــة 

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والمرسوم الأميري رقم )28( لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة،

وقرار المجلس التنفيذي رقم )11( لسنة 2007م بإصدار اللائحة المالية في إمارة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

مادة )1(
حتــى 2011م  ســنة  ينايــر  أول  مــن  المــدة  فــي  المرافقــة  الشــارقة  حكومــة  وهيئــات  لدوائــر  العامــة  بالموازنــة   يُعمــل 

31 ديسمبر 2011م.



مادة )2(
يُعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2011م، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صُدر عنا بتاريخ:

..........: ......... / .......... / ..........هــــــ

...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

ملاحظة
وافق المجلس الاستشاري على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي
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مشروع قانون رقم ) ( لسنة 2010 م
في شأن الوقف في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على الدستور،

والقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985م بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته لدولة الإمارات العربية 
المتحدة،

والقانون الاتحادي رقم )22( لسنة 1991م في شأن الكاتب العدل وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )10( لسنة 1992م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )11( لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،

والقانون الاتحادي رقم )28( لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م في شأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على مسمى مشروع القانون باستبدال عام )2010( بـــعامــ )2011( ليُقرأ كالتالي:

مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.



والقانون رقم )2( لسنة 2007م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة ولائحته 
التنفيذية والقرارات المنفذة له، 

والقانون رقم )5( لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري وما تقتضيه المصلحة العامة،  وبناء على مو

أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول
التعريفات
المادة )1(

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض 
سياق النص غير ذلك:

الإمارة: إمارة الشارقة.

المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة.

الأمانة: الأمانة العامة للأوقاف في الإمارة.

المحكمة: المحكمة الشرعية المختصة في الإمارة.

الوقف: حبس الأصل وتسبيل المنفعة.

الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية.

الوقف الأهلي )الذري(: ما يوقفه الواقف على نفسه ابتداء أو على أولاده أو كاهما معا أو على أشخاص 
معينين من ذريته أو من غيرهم. 

الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معا.

الذي حدد الواقف له مدة محددة أو طبقة محددة من ذريته ولا تدخل فيه المساجد  الوقف المؤقت: 
والمقابر.

الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد. 

الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين.

اقف: المالك للعين أو المنفعة التي حبسها. الو

الموقوف: مال الوقف المتقوم سواء كان عقارا أو منقولا أو منفعة.
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الفصل الثاني
السريان والأحكام العامة

المادة )2(
تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي تحدث في الإمارة بعد تطبيق أحكامه.

الموقوف عليه: المستحق لصرف المنافع عليه سواء آدميا أو غيره.

الصرف  جهات  حيث  من  فيه،  والتصرف  الوقف  طبيعة  ليحدد  الواقف  يضعه  ما  اقف:  الو شرط 
وكيفيته وبقاؤه واستمراره، والولاية عليه وإدارة شؤونه وكل ما يتعلق بذلك. 

الاستبــــــــــــدال: تغيير الوقف للمصلحـــــــة في حالة تعطــــــــل منافعه كليا أم جزئيا، ببيعه واستبداله سواء كان 
منقولا أم عقارا.

الذكور  فيهم  ويدخل  نزلوا،  وإن  الأولاد  كأولاد  وعقبه  ونسله  وذريته  عليه  الموقوف  أولاد  هم:  الطبقات 
والإناث.

ريع الوقف: جميع الإيرادات العائدة من المصادر الوقفية المختلفة. 

مصارف الوقف: الجهات التي يصرف لها ريع الوقف. 

إشهاد الوقف: الإشهاد الصادر من المحكمة بإثبات الوقف. 

كان  الوقــف ســواء  إشــهاد  فــي  الوقــف  بالإشــراف علــى  المكلــف  الطبيعــي  أو  الشــخص الاعتبــاري  الناظــر: 
واحــدا أو أكثــر. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )1( – التعريفات وذلك على النحو التالي: 
نقــل بعــض التعريفــات مــن المــادة رقــم )1( وهــي: )الوقــف الخيــري، الوقــف الأهلــي )الــذري(، الوقــف المشــترك، 	 

الوقــف المؤقــت، الوقــف الفــردي، الوقــف الجماعــي( لتُقــرأ كمــادة منفصلــة تحــت الرقــم )2( بعنــوان )أنــواع الوقــف(.  
ــا أو 	  ــخصا طبيعي ــارة )كان ش ــره( بعب ــا أو غي ــارة )آدمي ــتبدال عب ــه( باس ــوف علي ــف )الموق ــى تعري ــل عل ــم التعدي ت

ــي: ــرأ كالتال ــم(، ليُق ــن غيره ــا أو م اعتباري
الموقوف عليه: المستحق لصرف المنافع عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو من غيرهم.
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المادة )3(
الفقــه الإســامي . 1 إلــى أصــول  القانــون وتفســيرها وتأويلهــا  هــذا  فــي  التشــريعية  النصــوص  فــي فهــم  يرجــع 

وقواعــده. 

فــي . 2 ويرجــع  مفهومهــا،  أو  منطوقهــا  فــي  تناولتهــا  التــي  المســائل  جميــع  علــى  القانــون  هــذا  نصــوص  تطبــق 
منــه. أخــذت  الــذي  الفقهــي  المذهــب  إلــى  أحكامهــا  واســتكمال  تفســيرها 

إذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقت�شى الراجح من مذهب أحمد ثم مذهب مالك ثم مذهب . 3
الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة، فإن لم يوجد نص فيها طبقت المبادئ العامة للفقه الإسامي.

فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي الإثبــات أو الإجــراءات فــي هــذا القانــون، يرجــع فيــه إلــى قانــون الإثبــات فــي . 4
الاتحــادي. المدنيــة  الإجــراءات  وقانــون  والتجاريــة  المدنيــة  المعامــات 

رأي المجلس الاستشاري

تم نقل أحكام المادة رقم )2( من الفصل الثاني )السريان والأحكام العامة( إلى نهاية مشروع القانون، واستبداله بـــ: 

أنواع الوقف
المادة )2(

الوقف الخيري: ما خصصت منفعته لعموم البر أو لجهة خيرية.. 1
ــى . 2 ــا أو عل ــا مع ــى أولاده أو كلاهم ــداء أو عل ــه ابت ــى نفس ــف عل ــه الواق ــا يوقف ــذري(: م ــي )ال ــف الأهل الوق

ــم.  ــن غيره ــه أو م ــن ذريت ــن م ــخاص معيني أش
الوقف المشترك: ما خصصت منفعته لعموم البر وللذرية معا.. 3
الوقــف المؤقــت: الــذي حــدد الواقــف لــه مــدة محــددة أو طبقــة محــددة مــن ذريتــه ولا تدخــل فيــه المســاجد . 4

ــر. والمقاب
الوقف الفردي: الوقف الذي يوقفه شخص واحد. . 5
الوقف الجماعي: الوقف الذي يشترك فيه اثنان فأكثر من الواقفين.. 6

رأي المجلس الاستشاري

تم إضافة )الفصل الثاني( – أحكام عامة كعنوان للمادة رقم )3(، ليُقرأ كالتالي:

الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة )3(
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المادة )4(
يعتمد الحساب الشم�شي في المدد الواردة في هذا القانون ما لم ينص على خاف ذلك.

الفصل الثالث
إنشاء الوقف وشروطه

المادة )5(
المفهومة، . 1 الواقف عاجزا عنهما فبالإشارة  بالكتابة فإن كان  أو  باللفظ  الواقف  بتعبير  الوقف  ينشأ 

ويصح بالفعل مع القرينة الدالة على قصد الوقف مع مراعاة حكم المواد )7(، )15(، )22( من هذا 
القانون.

لا تسمع عند الإنكار دعوى الوقف أو الرجوع عنه، او التغيير في مصارفه وشروطه، أو الحرمان من . 2
الاستحقاق فيه أو الاستبدال إلا بإشهاد صادر من المحكمة.

وسائل . 3 وبجميع  عليه  الدال  الفعل  أو   / و  بالقول  القانون  بهذا  العمل  قبل  نشأ  الذي  الوقف  يثبت 
الإثبات الشرعية والقانونية.

المادة )6(
يحمل كام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه قصده، ولو بقرينة أو عرف

المادة )7(
إذا أراد الواقف إنشاء وقف أهلي، أو التغيير في مصارفه، أو شروطه أو استبداله، فا يصح إلا بإشهاد . 1

من القا�شي وموافقته على هذا الوقف للتحقق من قصد الواقف، وعدم تحايله على أحكام الميراث أو 
مخالفته لمقاصد الشريعة الإسامية أو النظام العام.

إذا تبين للقا�شي عند نظر طلب الإشهاد وجود مانع من إصداره، يصدر قراره برفضه، ولطالب الوقف . 2
التظلم أمام القا�شي نفسه خال ثاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ إعانه به إذا صدر في 
غيبته، ويصدر القا�شي حكمه في التظلم بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويكون هذا الحكم قابا للطعن 

بطرق الطعن المقررة في القانون.

المادة )8(
بقية . 1 على  ضرر  هناك  يكن  لم  ما  القسمة  يقبان  لا  شائعين  كانا  ولو  والمنقول  العقار  وقف  يجوز 

الشركاء، ويشمل وقف العقــــــــار كل ما عليه من مبــــــــان وأشجـــــــــار وحقوق الارتفاق، أما الزرع والماشية 
والآلات فا تدخل إلا بالنص عليها.
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يصح الوقف بكل متمول ينتفع به انتفاعا شرعيا ولو كان نقدا أو منفعة بما في ذلك الأسهم والصكوك، . 2
وجميع الأوراق المالية والأسماء التجارية وحقوق الملكية الفكرية وما قد يأخذ حكمها إذا كان استغالها 

جائزا شرعا.

أرباحها على . 3 في حكمها، وصرف  وما  بالمصارف الإسامية  أو لاستثمار  للإقراض  النقود  يجوز وقف 
الجهات الموقوفة عليها.

يجوز الوقف على النفس أو الذرية، ويؤول المال الموقوف في النهاية إلى جهة خيرية إذا انقطعت الذرية.. 4

يجوز الوقف على مصرف قائم أو محتمل وجوده.. 5

المادة )9(
لا يشترط القبول في صحة الوقف ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه معينا أو جهة لها من يمثلها 
قانونا فيشترط القبـــول لاستحقــــــــاق، فإن لم يقبل الموقـــــــــوف عليه انتقل الاستحقــــــــاق لمن يليه متى وجد، 

فإن لم يوجد كان الوقف خيريا.

المادة )10(
يصح الوقف من المسلم وغير المسلم فيما هو جائز شرعا.

المادة )11(
يشترط في صحة الوقف:

أن يكون الواقف عاقا مختارا رشيدا متمتعا بأهلية التبرع.. 1

أن يكون الموقوف مالا مملوكا للواقف منتفعا به شرعا غير مرهون. . 2

الا يكون الموقوف عليه جهة يحرم الوقف عليها شرعا.. 3

أن تكون الصيغة مُنجزة، وتطبق أحكام الوصية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم )28( لسنة . 4
2005م في شأن الأحوال الشخصية على الوقف الصادر من المريض مرض الموت، أو المضاف إلى ما 

بعد الموت.

المادة )12(
يلزم الوقف حتى ولو لم يحزه الموقوف عليه.. 1

الواقــف . 2 حاجــة  ثبتــت  إذا  الأهلــي  الوقــف  فــي  الرجــوع  ويجــوز  الخيــري  الوقــف  فــي  الرجــوع  يجــوز  لا 
ذلــك. واشــترط 

إذا أوقف أحدٌ شيئا خرج ذلك ال�شيء عن ملكه فا يباع ولا يوهب ولا يورث.. 3
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المادة )13(
يكون الوقف باطلا في الحالات الآتية:

استحقاق الموقوف قبل الوقف.. 1

إحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقف إلا إذا أجازه الدائنون.. 2

إذا كان الوقــف علــى البنيــن دون البنــات أو العكــس، إلا إذا كان بموافقــة القا�شــي المختــص بعــد تحققــه . 3
مــن وجــود مصلحــة فــي ذلــك وفقــا لحكــم المــادة )7( مــن هــذا القانــون.

إذا كان على معصية.. 4

المادة )14(
يجب العمل بشرط الواقف.. 1

لمصلحــة . 2 تفويــت  أو  الوقــف  لمصلحــة  تعطيــل  فيــه  كان  أو  للشــرع  مخالــف  بشــرط  الوقــف  اقتــرن  إذا 
الشــرط( وبطــل  الوقــف  )صــح  عليهــم.  الموقــوف 

لا يعمــل بشــرط الواقــف فــي الاســتحقاق إذا قيــد المســتحق فــي الــزواج أو الإقامــة أو الاســتدانة، إلا إذا . 3
كان التقييــد لمصلحــة فيعمــل بــه، ويرجــع فــي تحديــد المصلحــة وتقديرهــا إلــى المحكمــة المختصــة.

إذا تعارض شرطان وجب العمل بهما ما أمكن ذلك وإلا اختارت المحكمة ما يحقق المصلحة.. 4

إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف. . 5

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )14( على النحو الآتي: 

تم حذف كلمة )المختصة( المذكورة آخر البند رقم )3(، ليُقرأ كالتالي: 	 
3. لا يعمل بشرط الواقف في الاستحقاق إذا قيد المستحق في الزواج أو الإقامة أو الاستدانة، إلا إذا كان التقييد 

لمصلحة فيعمل به، ويرجع في تحديد المصلحة وتقديرها إلى المحكمة.

تمت إضافة عبارة )موافقين للشرع( إلى آخر البند رقم )5(، ليُقرأ كالتالي: 	 
5. إذا جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم بعرف موافقين للشرع. 
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المادة )15(
يكــون وقــف المســجد أرضــا وبنــاء مهمــا كانــت الجهــة التــي شــيدته والوقــف عليــه مؤبــدا، وتدخــل فــي حكمــه . 1

المرافــق المخصصــة لخدمتــه أو للصــرف عليــه، وإذا أقيــم مســجد ببنــاء ثابــت علــى أرض مملوكــة للغيــر 
برضــاء مالكهــا صراحــة أو ضمنــا وفتــح للجميــع، كان وقفــا مؤبــدا بالضــرورة مــع مرافقــه ومــا خصــص 

للصــرف عليــه.

يكون وقف الأرض لتخصيصها مقبرة مؤبدا وتدخل في حكمه المرافق المخصصة لخدمتها.. 2

الوقــف علــى جهــات الخيــر الأخــرى وعلــى المســتحقين يجــوز أن يكــون مؤقتــا أو مؤبــدا أو حســبما يــرد فــي . 3
صيغــة التصــرف، فــإذا ســكت عــن النــص فــي الإشــهاد يكــون الوقــف مؤبــدا ولا يقبــل إثبــات العكــس. 

إذا كان الوقــف مؤقتــا فــا تتجــاوز المــدة خمســين ســنة مــن تاريــخ الإنشــاء، وإذا أقــت الوقــف الأهلــي . 4
فــا يكــون علــى أكثــر مــن طبقتيــن، وإذا تجاوزهمــا صــح الوقــف علــى الطبقتيــن الأولتيــن ويبطــل علــى مــا 

عداهمــا مــن الطبقــات ولا يدخــل الواقــف فــي حســاب الطبقــات.

المادة )16(
تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ صدور إشهاد الوقف، وله ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه.

الفصل الرابع
التغيير في مصارف الوقف وشروط الاستبدال

المادة )17(
مــع مراعــاة حكــم المــادة )7( مــن هــذا القانــون وفــي غيــر المســجد والمقبــرة يجــوز للواقــف أن يغيــر فــي مصــارف . 1

الوقف وشــروطه، وأن يســتبدل به إذا اشــترط ذلك لنفســه إن كان ذلك لمصلحة تقدرها المحكمة، فإن 
لــم يكــن حيــا كان ذلــك للمحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب الأمانــة العامــة أو ناظــر الوقــف أو ذوي الشــأن.

يجــوز للأمانــة العامــة فيمــا هــي ناظــرة عليــه أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة الإذن بإجــراء التغييــر فــي . 2
والاســتبدال. والشــروط  المصــارف 

يجوز للمحكمة أو للأمانة العامة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى.. 3

إذا كان الوقــف علــى جهــة بــر لــم توجــد أو كانــت موجــودة وانقطعــت أو زاد الريــع عــن حاجتهــا صــرف الريــع . 4
أو مــا يزيــد منــه إلــى عمــوم الخيــرات ويقــدم أقــرب مصــرف لهــا، فــإذا وجــدت الجهــة الموقــوف عليهــا مــرة 

أخــرى عــاد الصــرف إليهــا. 
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المادة )18(
تــودع أمــولا البــدل فــي “خزانــة الأمانــة العامــة” فــي حســاب خــاص فــي أحــد المصــارف الإســامية فيمــا هــي . 1

 عليــه، أمــا التــي لهــا ناظــر غيرهــا فيجــب علــى الناظــر إيداعهــا فــي أحــد المصــارف الإســامية تحــت 
ٌ
ناظــرة

إشــراف المحكمــة.

الأعيــان . 2 محــل  تحــل  البــدل  بمــال  جديــدة  أعيــان  شــراء  عليــه   
ُ
ناظــرة هــي  فيمــا  العامــة  للأمانــة  يجــوز 

المســتبدلة، أو إنفــاق هــذه الأمــوال فــي إنشــاء مســتغل جديــد أو اســتثمارها فــي وجــه مــن وجــوه الاســتثمار 
بــإذن مــن المحكمــة. الجائــز شــرعا، ويجــوز للناظــر ذلــك 

فــي حالــة عجــز أمــوال البــدل عــن وقــف مســتقل يمكــن المشــاركة بــه فــي شــراء وقــف آخــر، وصــرف غاتــه . 3
فــي مصــارف الوقــف الأصلــي بنســبة مــا لــكل وقــف.

4 . ،
ٌ
الزائد عن شــراء البدل يمكن أن يشــترى به وقف آخر مســتقل بإشــراف الأمانة العامة إذا كانت ناظرة

وإلا وجب الإذن من المحكمة.

رأي المجلس الاستشاري

ــم )17(،  ــادة رق ــن الم ــم )1( و )2( و )3( م ــود رق ــي البن ــورة ف ــة( المذك ــة( و )العام ــي )المختص ــذف كلمت ــم ح ت
ــي: ــرأ كالتال لتُق

مــع مراعــاة حكــم المــادة )7( مــن هــذا القانــون وفــي غيــر المســجد والمقبــرة يجــوز للواقــف أن يغيــر فــي مصــارف . 1
الوقــف وشــروطه، وأن يســتبدل بــه إذا اشــترط ذلــك لنفســه إن كان ذلــك لمصلحــة تقدرهــا المحكمــة، فــإن لــم 

يكــن حيــا كان ذلــك للمحكمــة بنــاء علــى طلــب الأمانــة أو ناظــر الوقــف أو ذوي الشــأن.
ــة فيمــا هــي ناظــرة عليــه أن تطلــب مــن المحكمــة الإذن بإجــراء التغييــر فــي المصــارف والشــروط . 2 يجــوز للأمان

والاســتبدال.
يجوز للمحكمة أو للأمانة صرف فائض غلة مرافق المسجد على المساجد الأخرى.. 3
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المادة )19(
في حالة الاستبدال يجب مراعاة الضوابط التالية:

أن يكون هناك ضرورة لاستبدال.. 1

يكون الإشراف على الاستبدال من المحكمة.. 2

ألا يكون الموقوف المبدل أقل قيمة من المستبدل به.. 3

الابتعاد عن أية تهمة أو شبهة أو محاباة في عملية الاستبدال.. 4

المبادرة إلى شراء البدل فورا إلا ما تقتضيه الظروف.. 5

عدم تسليم الوقف إلا بقبض البدل.. 6

الفصل الخامس
الاستحقاق الواجب في الوقف والتنازل عنه والحرمان منه

المادة )20(
تتعلق حقوق المستحقين في الوقف بريعه لا بعينه.

المادة )21(
لا يجوز للمستحق في الوقف أن يتنازل عن الاستحقاق، ولا أن يقر به كله أو بَعْضَهُ لغيره.. 1

إقــرار الواقــف أو غيــره بالنســب علــى نفســه لا يتعــدى إلــى الموقــوف عليهــم متــى دلــت القرائــن علــى أنــه متهــم . 2
فــي هــذا الإقــرار.

رأي المجلس الاستشاري

تم حذف كلمة )العامة( المذكورة في البنود رقم )1( و )2( و )4( من المادة رقم )18(، لتُقرأ كالتالي: 

1. تودع أمولا البدل في “خزانة الأمانة “ في حساب خاص في أحد المصارف الإسلامية فيما هي ناظرةٌ عليه، أما التي 
لها ناظر غيرها فيجب على الناظر إيداعها في أحد المصارف الإسلامية تحت إشراف المحكمة.

هذه  إنفاق  أو  المستبدلة،  الأعيان  محل  تحل  البدل  بمال  جديدة  أعيان  شراء  عليه  ناظرة  هي  فيما  للأمانة  يجوز   .2
الأموال في إنشاء مستغل جديد أو استثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائز شرعا، ويجوز للناظر ذلك بإذن 

من المحكمة.
الإذن من  وإلا وجب  ناظرة،  إذا كانت  الأمانة  بإشراف  آخر مستقل  به وقف  أن يشترى  البدل يمكن  الزائد عن شراء   .4

المحكمة.
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رأي المجلس الاستشاري

ــود رقــم )1( و )2( مــن  ــة( المذكــورة فــي البن ــارة )المحكمــة أو الأمان ــارة )المحكمــة المختصــة( بعب تــم اســتبدال عب
ــي:  المــادة رقــم )23(، لتُقــرأ كالتال

إذا كان الوقــف مشــتركا ولــو يــوزع الواقــف الحصــص قســم ريعــه مناصفــة بيــن الوقــف الخيــري والوقــف الأهلــي . 1
وإذا اشــتمل الوقــف علــى مرتبــات غيــر مقــدرة قدرتهــا المحكمــة أو الأمانــة.

إذا كان الوقــف علــى الخيــر ولــم يعيــن الواقــف جهــة مــن جهاتــه أو عينهــا ولــم تكــن موجــودة أو لــم تبــق حاجــة . 2
إليهــا أو زاد ريــع الوقــف علــى حاجتهــا، يجــوز لناظــر الوقــف بعــد أخــذ موافقــة المحكمــة أو الأمانــة صــرف الريــع 
أو فائضــه إلــى المحتاجيــن مــن ذريــة الواقــف ووالديــه بقــدر كفايتهــم لمــدة ســنة، ثــم إلــى المحتاجيــن مــن أقاربــه 
ثــم إلــى أي جهــة مــن جهــات الخيــر، وإذا لــم تكــن جهــة الخيــر التــي عينهــا الواقــف موجــودة ثــم وجــدت كان 

لهــا مــا يحــدث مــن الريــع مــن وقــت وجودهــا.

المادة )22(
لا يجــوز للواقــف أن يو�شــي بوقــف مــا يزيــد علــى ثلــث مالــه علــى مــن يشــاء مــن غيــر ورثتــه، أو علــى جهــة . 1

خيــر إلا بــإذن الورثــة أو علــى بعــض ورثتــه إلا بــإذن ســائرهم، وتكــون العبــرة بقيمــة ثلــث مالــه عنــد إنشــاء 
الوقــف، فــإن لــم يكــن لــه وارث عنــد إنشــائه فيجــوز لــه وقــف كل مالــه علــى مــن يشــاء.

لا يجــوز للواقــف حرمــان ورثتــه ذكــورا أو إناثــا مــن الاســتحقاق فــي الوقــف كلــه أو بعضــه إن كان الوقــف . 2
علــى الذريــة، ولا اشــتراط مــا يقت�شــي حرمانهــم إلا إذا كان هنــاك ســبب تقــدره المحكمــة، وإذا زال ســبب 

الحرمــان يعــود لهــم حقهــم فــي الاســتحقاق.

المادة )23(
إذا كان الوقــف مشــتركا ولــو يــوزع الواقــف الحصــص قســم ريعــه مناصفــة بيــن الوقــف الخيــري والوقــف . 1

الأهلــي وإذا اشــتمل الوقــف علــى مرتبــات غيــر مقــدرة قدرتهــا المحكمــة المختصــة.

إذا كان الوقف على الخير ولم يعين الواقف جهة من جهاته أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة . 2
إليهــا أو زاد ريــع الوقــف علــى حاجتهــا، يجــوز لناظــر الوقــف بعــد أخــذ موافقــة المحكمــة المختصــة صــرف 
الريــع أو فائضــه إلــى المحتاجيــن مــن ذريــة الواقــف ووالديــه بقــدر كفايتهــم لمــدة ســنة، ثــم إلــى المحتاجيــن مــن 
أقاربــه ثــم إلــى أي جهــة مــن جهــات الخيــر، وإذا لــم تكــن جهــة الخيــر التــي عينهــا الواقــف موجــودة ثــم وجــدت 

كان لهــا مــا يحــدث مــن الريــع مــن وقــت وجودهــا.

تعتبر الأوقاف التي تخصص لجهة معينة وقفا واحدا.. 3
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المادة )24(
تعتبر أوقافا خيرية:

الأوقاف التي لم يحدد لها الواقف مصرفا.. 1

الأوقاف التي لم يعرف لها مستحق بعد الإعان عنها.. 2

المادة )25(
يكون موعد صرف ريع الوقف حسب الاتفاق بين ناظر الوقف والمستحقين، وإلا حددته الأمانة العامة.. 1

لا تنقض قسمة الريع إلا بإذن من المحكمة.. 2

المادة )26(
يحرم من الاستحقاق في الوقف من قتل الواقف أو قتل ن يتلقى عنه الاستحقاق قتا يمنعه من الإرث 

شرعا ولا يؤثر حرمان القاتل على استحقاق ذريته.

الفصل السادس
الوقف المرتب الطبقات والوقف المشروط فيه مرتبات للموقوف عليهم

المادة )27(
إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات فا يحجب أصل فرع غيره، ومن مات صرف ما استحقه أو . 1

كان يستحقه إلى فرعه.

لا تنقض قسمة ريع الوقف بانقراض أي طبقة، ويستمر ما آل للفرع متنقا في فرعه إلا إذا أدى عدم . 2
نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف عليهم.

إذا مات مستحق أو حرم وليس له فرع يليه في الاستحقاق، وكان الوقف على معين عاد نصيبه إلى من . 3
كان يشترك معه في الحصة.

إذا انقرض مستحقو الحصة جميعهم عاد الاستحقاق إلى أقرب الطبقات وإلا عاد لأصل الوقف ما . 4
لم يكون للواقف نص فيتبع.

رأي المجلس الاستشاري

تم حذف كلمة )العامة( المذكورة في البند رقم )1( من المادة رقم )25(، ليُقرأ كالتالي: 

1. يكون موعد صرف ريع الوقف حسب الاتفاق بين ناظر الوقف والمستحقين، وإلا حددته الأمانة.
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رأي المجلس الاستشاري

تــم اســتبدال عبــارة )مــن المســتحقين( بعبــارة )مســتحق الحــق فــي( مــع حــذف كلمــة )المختصــة( فــي البنــد رقــم )1( 
مــن المــادة رقــم )30(، ليُقــرأ كالتالــي: 

لــكل مســتحق الحــق فــي أن يطلــب مــن المحكمــة فــرز حصتــه فــي الوقــف متــى كان قابــلا للقســمة ولــم يكــن . 1
فيهــا ضــرر بيــن والناظــر علــى الحصــة الخيريــة فــي طلــب القســمة مثــل أحــد المســتحقين.

المادة )28(
إذا كان الوقف مرتب الطبقات، وجعل الواقف نصيب من يموت لمن في طبقته أو لأقرب الطبقات إليه . 1

كان نصيبه لمن يكون في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحقه فيها.

إذا كان الوقف مرتب الطبقات ولم يوجد أحد في طبقة منها، صرف الريع إلى الطبقة التي تليها إلى أن . 2
يوجد أحد من أهل تلك الطبقة فيعود الاستحقاق إليها. 

المادة )29(
إذا جعل الواقف غلة وقفه لبعض الموقوف عليهم وشرط لغيرهم مرتبات فيها، قسمت الغلة بالمحاصة . 1

بين الموقوف عليهم وذوي المرتبات بالنسبة بين الغلة والمرتبات وقت الوقف إن علمت الغلة وقته، وإن 
لم يعلم قسمت الغلة بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات على اعتبار أن للموقوف عليهم كل الغلة، 

ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتهم على ألا تزيد المرتبات في الحالتين على ما شرطه الواقف.

تنقص المرتبات بنسبة ما ينقض من أعيان الوقف.. 2

إذا اشترط الواقف سهما لبعض الموقوف عليهم ومرتبات للبعض الآخر، كانت المرتبات من باقي غلة . 3
الغلة على  بنسبتها، وإذا زادت  بالمرتبات قسم على أصحابها  الباقي  لم يف  فإذا  بعد الأسهم،  الوقف 

الأسهم والمرتبات قسمت بين المستحقين للنوعين بنسبة استحقاقهم.

الفصل السابع
قسمة الوقف
المادة )30(

لكل من المستحقين أن يطلب من المحكمة المختصة فرز حصته في الوقف متى كان قابا للقسمة ولم . 1
يكن فيها ضرر بين والناظر على الحصة الخيرية في طلب القسمة مثل أحد المستحقين.

لا تجوز قسمة الموقوف في حياة الواقف إلا برضاه.. 2
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المادة )31(
إذا اشــترط الواقــف فــي وقفــه مخصصــات ومرتبــات دائمــة معينــة المقــدار أو فــي حكــم المعينــة وطلبــت . 1

القســمة، فــرزت المحكمــة المختصــة حصــة تتضمــن غلتهــا مــا لأربــاب هــذه المرتبــات بعــد تقديرهــا علــى 
أســاس متوســط غلــة الوقــف فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة العاديــة، وتكــون لهــم غلــة هــذه الحصــة مهمــا 

طــرأ عليهــا مــن زيــادة أو نقــص.

أمــا المخصصــات والمرتبــات غيــر الدائمــة أو غيــر معينــة المقــدار، فيــؤدى لــكل مســتحق مــا يناســب حصتــه . 2
فــي الوقــف. 

الفصل الثامن
حماية الوقف وعمارته واستغلاله

المادة )32(
لا يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله أو اكتساب أي حق عيني على ذلك بالتقادم مهما طالت المدة.. 1

يجــب علــى الناظــر أو الأمانــة العامــة إزالــة التعــدي والغصــب الواقــع علــى الوقــف بالطــرق القانونيــة ولا . 2
يخــل ذلــك بمــا قــد يترتــب للوقــف مــن حقــوق وتعويضــات.

مــن أتلــف الوقــف كليــا أو جزئيــا، مباشــرا أو متســببا لزمــه الضمــان مثليــا أو قيميــا، فــإن أتلفــه بالهــدم أو . 3
الإزالــة كليــا أو جزئيــا، مباشــرا أو متســببا، لزمــه قيمــة إعادتــه علــى مــا كان عليــه وإلا التــزم ضمــان قيمــة 
العيــن وضمــان الضــرر علــى أن يكــون الضمــان فــي الحــالات كلهــا وفقــا لأحــكام الفعــل الضــار فــي القوانيــن 

الســارية. 

تشــتري الأمانــة العامــة أو الناظــر بقيمــة الضمــان عينــا أخــرى تكــون وقفــا إن تعــذر إعــادة الوقــف المتلــف . 4
إلــى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل التلــف. 

لا تســمع الدعــوى بالريــع المســتحق فــي ذمــة الناظــر علــى الوقــف بعــد انقضــاء خمــس عشــرة ســنة مــع . 5
العــذر الشــرعي.  إنــكاره وعــدم 
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المادة )33(
إذا بنى الموقوف عليه أو غرس في أرض الوقف على أن يكون البناء أو الغرس له كان له وإلا كان وقفا.. 1

إذا بنــى أو غــرس فــي الوقــف أجنبــي فــإن بيــن أنــه وقــف كان وقفــا وإن لــم يبيــن أنــه وقــف وكان الوقــف . 2
يحتاجــه يكــون وقفــا ويوفــى القيمــة مــن غلتــه قائمــا، وإن لــم يحتــج إليــه يكــون للأجنبــي نقضــه مــا لــم يكــن 

النقــض يضــر بالوقــف فــإن ضــر فللأجنبــي قيمتــه منقوضــا.

المادة )34(
يحتجــز الناظــر كل ســنة خمســة فــي المائــة مــن صافــي الريــع الســنوي للأوقــاف يخصــص للعمــارة، ويــودع . 1

 عليه وإلا أودعها الناظر في أحد المصارف الإسامية 
ٌ
خزانة الأمانة العامة باسم الوقف إن كانت ناظرة

بإشــراف المحكمــة.

2 . 
ٌ
يجــوز للأمانــة العامــة اســتثمار هــذا المــال لصالــح الوقــف إلــى أن يحيــن وقــت العمــارة، فيمــا هــي ناظــرة

عليــه وللناظــر مثــل ذلــك تحــت إشــراف المحكمــة.

للناظر أو لكل ذي شأن إذا رأى أن المصلحة في إلغاء الأمر بالاحتجاز أو تعديله، أن يطلب من المحكمة . 3
المختصة لتقرر ما ترى فيه المصلحة للوقف ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )32(، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )العامة( من البنود رقم )2( و )4(.

- تمت إضافة عبارة )أو محرضا( في البند رقم )3(، واستبدال عبارة )الفعل الضار( بعبارة )المسؤولية التقصيرية(. 

لتُقرأ البنود كالتالي:

يجــب علــى الناظــر أو الأمانــة إزالــة التعــدي والغصــب الواقــع علــى الوقــف بالطــرق القانونيــة ولا يخــل ذلــك بمــا قــد . 2
يترتــب للوقــف مــن حقــوق وتعويضات.

مــن أتلــف الوقــف كليــا أو جزئيــا، مباشــرا أو متســببا أو محرضــا لزمــه الضمــان مثليــا أو قيميــا، فــإن أتلفــه بالهــدم . 3
أو الإزالــة كليــا أو جزئيــا، مباشــرا أو متســببا أو محرضــا، لزمــه قيمــة إعادتــه علــى مــا كان عليــه وإلا التــزم ضمــان 
قيمــة العيــن وضمــان الضــرر علــى أن يكــون الضمــان فــي الحــالات كلهــا وفقــا لأحــكام المســؤولية التقصيريــة 

فــي القوانيــن الســارية. 

ــة . 4 ــى الحال ــف إل ــا أخــرى تكــون وقفــا إن تعــذر إعــادة الوقــف المتل ــة أو الناظــر بقيمــة الضمــان عين تشــتري الأمان
ــف.  ــل التل التــي كان عليهــا قب
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البنود التالية في المادة رقم )34(، وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )العامة( من البندين رقم )1( ورقم )2(.  

- تم حذف كلمة )المختصة( من البند رقم )3(.

لتُقرأ البنود كالتالي: 
يحتجــز الناظــر كل ســنة خمســة فــي المائــة مــن صافــي الريــع الســنوي للأوقــاف يخصــص للعمــارة، ويــودع خزانــة . 1

الأمانــة باســم الوقــف إن كانــت ناظــرةٌ عليــه وإلا أودعهــا الناظــر فــي أحــد المصــارف الإســلامية بإشــراف المحكمــة.
يجــوز للأمانــة اســتثمار هــذا المــال لصالــح الوقــف إلــى أن يحيــن وقــت العمــارة فيمــا هــي ناظــرةٌ عليــه وللناظــر . 2

مثــل ذلــك تحــت إشــراف المحكمــة.
3. للناظــر أو لــكل ذي شــأن إذا رأى أن المصلحــة فــي إلغــاء الأمــر بالاحتجــاز أو تعديلــه، أن يطلــب مــن المحكمــة . 3

لتقــرر مــا تــرى فيــه المصلحــة للوقــف ويكــون قرارهــا غيــر قابــل للطعــن عليــه.     

المادة )35(
إذا احتاجت أعيان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزيد نفقتها على ما حجز للعمارة أو على خمس فاضل . 1

غلة الوقف في سنة، ولم يرض المستحقون بتقديم العمارة على حقهم شرط الواقف أو لم يشترط 
أو  الغلة  من  بالعمارة  يفي  ما  بصرف  لتأمر  المختصة،  المحكمة  على  الأمر  عرض  الناظر  على  وجب 

باحتجاز جميع ما تحتاج إليه منها، او باستخدام الاحتياطي المحجوز إذا كان هناك �شيء منه. 

يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الناظر أو ذوي الشأن أن تبيع بعض أعيان . 2
الوقف لعمارة باقية، إذا لم يكن هناك ما يعمر به دون الرجوع غلته متى رأت المصلحة في ذلك.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على بنود المادة رقم )35( بحذف كلمة )المختصة( من البندين رقم )1( و)2(، لتُقرأ كالتالي:
إذا احتاجــت أعيــان الوقــف كلهــا أو بعضهــا لعمــارة تزيــد نفقتهــا علــى مــا حجــز للعمــارة أو علــى خمــس فاضــل . 1

غلــة الوقــف فــي ســنة، ولــم يــرض المســتحقون بتقديــم العمــارة علــى حقهــم شــرط الواقــف أو لــم يشــترط 
وجــب علــى الناظــر عــرض الأمــر علــى المحكمــة، لتأمــر بصــرف مــا يفــي بالعمــارة مــن الغلــة أو باحتجــاز جميــع مــا 

تحتــاج إليــه منهــا، او باســتخدام الاحتياطــي المحجــوز إذا كان هنــاك شــيء منــه. 
يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب الناظــر أو ذوي الشــأن أن تبيــع بعــض أعيــان الوقــف لعمــارة . 2

باقيــة، إذا لــم يكــن هنــاك مــا يعمــر بــه دون الرجــوع غلتــه متــى رأت المصلحــة فــي ذلــك.
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المادة )36(
لا يجــوز لناظــر الوقــف أن يرتــب تصرفــا علــى أعيــان الوقــف أو علــى �شــيء منهــا خلــوا أو حكــرا لمصلحــة آخــر 

دون إذن المحكمــة المختصــة.

الفصل التاسع
النظر على الوقف

المادة )37(
يشترط فيمن يتولى النظارة على الأوقاف أن يكون:

مسلما عاقا رشيدا.. 1

قادرا على إدارة الوقف ورعاية شؤونه.. 2

غيــر محكــوم عليــه فــي حــد أو جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة ولــو رد إليــه اعتبــاره مــا لــم يكــن . 3
هــو الواقــف نفســه.

ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة الأمانة العامة إذا كان مؤها لإدارة الوقف.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )36( بحذف كلمة )المختصة( لتُقرأ كالتالي: 
لا يجــوز لناظــر الوقــف أن يرتــب تصرفــا علــى أعيــان الوقــف أو علــى شــيء منهــا خلــوا أو حكــرا لمصلحــة آخــر دون 

ــة. إذن المحكم
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )37( على النحو الآتي: 
- تم استبدال كلمة )النظر( بــكلمة )النظارة( المذكورة في عنوان )الفصل التاسع(.

- تم حذف كلمة )العامة( المذكورة ضمن الفقرة الثانية من المادة رقم )37(. 

لتُقرأ المادة كالتالي: 

الفصل التاسع
النظارة على الوقف

المادة )37(
يشترط فيمن يتولى النظارة على الأوقاف أن يكون:

مسلما عاقلا رشيدا.. 1
قادرا على إدارة الوقف ورعاية شؤونه.. 2
غيــر محكــوم عليــه فــي حــد أو جنايــة أو جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة ولــو رد إليــه اعتبــاره مــا لــم يكــن هــو . 3

الواقــف نفســه.
ويجوز أن يعهد إلى شخص اعتباري نظارة الوقف بموافقة الأمانة إذا كان مؤهلا لإدارة الوقف.. 4

المادة )38(
يعتبر الناظر أمينا على الوقف وأمواله، ووكيا عن المستحقين وممثا شرعيا لهم أمام الآخرين. . 1

يشــرف الناظــر علــى حمايــة الوقــف ورعايتــه وعمارتــه بإصاحــه واســتغاله وبيــع غاتــه وصــرف مــا اجتمــع . 2
عنــده فيمــا شــرطه الواقــف وفــق شــروطه المعتبــرة شــرعا ومــا تقتضيــه المصلحــة.

المادة )39(
إذا شــرط الواقــف النظــارة لنفســه مــدة حياتــه ولــم يعيــن ناظــرا بعــده فعلــى ورثتــه إخطــار المحكمــة بوفاتــه 

خــال شــهرين مــن تاريــخ الوفــاة وتســليمها كل مــا يتعلــق بالوقــف مــن مســتندات.

المادة )40(
تكون الأمانة العامة الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظارا عليها أو شغرت من النظارة.. 1

لا يصــح للناظــر تفويــض النظــر علــى الوقــف إلــى الآخريــن، وإفراغــه لــه إلا إذا أعطــي هــذا الحــق صراحــة . 2
مــن قبــل مــن ولاه. 

بــكل أو بعــض مــا يملكــه مــن التصرفــات ســواء كان الناظــر هــو . 3 فــي توكيــل غيــره  لناظــر الوقــف الحــق 
الموقــوف عليــه.  هــو  أو  ناظــرا حســب شــرطه  أو كان  الواقــف 
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يصــح لواقــف أن ينصــب ناظــرا لبعــض الأمــور دون بعــض كان يجعــل علــى واحــد العمــارة وتحصيــل الغلــة . 4
وإلــى آخــر حفظهــا وقســمتها علــى المســتحقين أو يشــترط لواحــد الحفــظ واليــد وللآخــر التصــرف. 

للواقف تغيير الناظر ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف.. 5

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد رقم )40( و)41( و)42( تم التعديل على المادة رقم )40( على النحو الآتي:
- تمت إضافة عبارة )بمراعاة حكم المادة )40( من هذا القانون( أول الفقرة.

- تم حذف كلمة )العامة( من البند رقم )1(. 
- تم استبدال كلمة )النظر( بــكلمةـ )النظارة( في البند رقم )2(.

- تمت إعادة صياغة البند رقم )5(.

 لتُقرأ المادة كالتالي: 
المادة )41(

بمراعاة حكم المادة )40( من هذا القانون: 
تكون الأمانة الناظر على الأوقاف التي لم يعين واقفوها نظارا عليها أو شغرت من النظارة.. 1
لا يصــح للناظــر تفويــض النظــارة علــى الوقــف إلــى الآخريــن، وإفراغــه لــه إلا إذا أعطــي هــذا الحــق صراحــة . 2

مــن قبــل مــن ولاه. 
لناظــر الوقــف الحــق فــي توكيــل غيــره بــكل أو بعــض مــا يملكــه مــن التصرفــات ســواء كان الناظــر هــو الواقــف . 3

أو كان ناظــرا حســب شــرطه أو هــو الموقــوف عليــه. 
يصــح لواقــف أن ينصــب ناظــرا لبعــض الأمــور دون بعــض كان يجعــل علــى واحــد العمــارة وتحصيــل الغلــة وإلــى . 4

آخــر حفظهــا وقســمتها علــى المســتحقين أو يشــترط لواحــد الحفــظ واليــد وللآخــر التصــرف. 
تصرفات الناظر قبل تغييره تعتبر صحيحة وملزمة للواقف ما دامت متوافقة مع شروط الواقف.. 5

المادة )41(
لا يقبــل قــول الناظــر فــي الصــرف علــى شــؤون الوقــف أو علــى المســتحقين إلا بمســتند، ماعــدا مــا جــرى . 1

العــرف علــى عــدم أخــذ ســند بــه.

يكون الناظر مسؤولا عما ينشأ من تعديه أو تقصيره في إدارة الوقف وغاته.. 2

بــإذن المحكمــة المختصــة، وذلــك فيمــا عــدا الالتزامــات . 3 إلا  الوقــف  للناظــر أن يســتدين علــى  لا يجــوز 
واســتغاله. الوقــف  لإدارة  العاديــة 

لا يجوز لناظر الوقف تأجير أماك الوقف بما يقل عن أجرة المثل.. 4

79



رأي المجلس الاستشاري

 مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب المــواد رقــم )40( و)41( و)42( تــم التعديل على المــادة رقم )41( بحذف كلمــة )المختصة(
من البند رقم )3(. لتُقرأ كالتالي: 

المادة )42(
لا يقبــل قــول الناظــر فــي الصــرف علــى شــؤون الوقــف أو علــى المســتحقين إلا بمســتند، ماعــدا مــا جــرى العــرف . 1

علــى عــدم أخــذ ســند بــه.
يكون الناظر مسؤولا عما ينشأ من تعديه أو تقصيره في إدارة الوقف وغلاته.. 2
لا يجــوز للناظــر أن يســتدين علــى الوقــف إلا بــإذن المحكمــة، وذلــك فيمــا عــدا الالتزامــات العاديــة لإدارة الوقــف . 3

واستغلاله.
لا يجوز لناظر الوقف تأجير أملاك الوقف بما يقل عن أجرة المثل.. 4

المادة )42(
بمراعاة حكم المادة )40( من هذا القانون لا يصح إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف.

رأي المجلس الاستشاري

مع مراعاة إعادة ترتيب المواد رقم )40( و)41( و)42( تم التعديل على المادة رقم )42( على النحو الآتي:
- تم حذف عبارة )بمراعاة حكم المادة )40( من هذا القانون( من المادة مع استبدال كلمة )بالنظر( بكلمة )بالنظارة(. 

لتُقرأ كالتالي:

المادة )40(
لا يصح إقرار الناظر لغيره بالنظارة على الوقف.

المادة )43(
لا يصــح التحكيــم والمصالحــة فــي قضايــا الوقــف إلا بــإذن مــن المحكمــة أو الأمانــة العامــة وفــق هــذا القانــون 

وبمــا لا يتعــارض مــع وظيفــة الناظــر وشــروط الواقــف.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )43( بحذف كلمة )العامة(، لتُقرأ كالتالي: 

المادة )43(
لا يصــح التحكيــم والمصالحــة فــي قضايــا الوقــف إلا بــإذن مــن المحكمــة أو الأمانــة وفــق هــذا القانــون وفــق هــذا 

القانــون وبمــا لا يتعــارض مــع وظيفــة الناظــر وشــروط الواقــف.

المادة )44(
يجب على الناظر أن يودع أموال الوقف في حساب في أحد المصارف الإسامية باسم الوقف.. 1

يجــب علــى كل ناظــر أن يقــدم تقريــرا ســنويا مؤيــدا بالمســتندات عــن إدارتــه للوقــف إلــى الأمانــة العامــة . 2
والواقــف.

المادة )45(
لا تسري أحكام المادة )44( من هذا القانون على الواقف إذا جرى تعيينه ناظرا على الوقف.

المادة )46(
إذا لــم يعيــن الواقــف أجــرا للناظــر أو عيــن لــه أجــرا يقــل عــن أجــر المثــل يكــون للمحكمــة المختصــة أن تعيــن . 1

لــه أجــرا يعــادل أجــر المثــل، ولهــا أخــذ رأي الأمانــة العامة.

يســتحق الناظــر أجــره مــن تاريــخ المطالبــة القضائيــة فــي الحالتيــن الســابقتين، ولا تســمع دعــوى الناظــر . 2
بالمطالبــة بأجــره عنــد الإنــكار وعــدم العــذر الشــرعي بانقضــاء ســنتين مــن تاريــخ الاســتحقاق.

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )45( بإضافــة عبــارة )إلا إذا تبيــن مخالفــة الواقــف لذلــك ويحــول الإشــراف إلــى المحكمة 
أو الأمانــة( إلــى آخــر الفقــرة، لتُقــرأ كالتالي: 

المادة )45(
لا تســري أحــكام المــادة )44( مــن هــذا القانــون علــى الواقــف إذا جــرى تعيينــه ناظــرا علــى الوقــف إلا إذا تبيــن مخالفــة 

الواقــف لذلــك ويحــول الإشــراف إلــى المحكمــة أو الأمانة.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )46( وذلك بحذف كلمتي )المختصة( و )العامة( من البند رقم )1(، ليُقرأ كالتالي: 
ــه أجــرا . 1 ــه أجــرا يقــل عــن أجــر المثــل يكــون للمحكمــة أن تعيــن ل ــم يعيــن الواقــف أجــرا للناظــر أو عيــن ل إذا ل

ــة. ــل، ولهــا أخــذ رأي الأمان يعــادل أجــر المث

المادة )47(
إذا قســمت المحكمــة المختصــة الوقــف أو كان لأحــد المســتحقين نصيــب مفــرز وجــب إقامتــه ناظــرٌ علــى . 1

حصتــه متــى كان أهــا لذلــك، ولــو خالــف شــرط الواقــف. فــإذا كانــت الحصــة مشــتركة لعــدة مســتحقين 
يقــام مــن يختارونــه إن كان صالحــا فــإن لــم يتفقــوا أقامــت المحكمــة أصلحهــم فــإن لــم يكــن بينهــم مــن 

 العامــة ناظــرٌ.
َ
 الأمانــة

ُ
ــح للنظــارةِ أقامــتْ المحكمــة

ُ
يصل

إذا لم يقسم الوقف لم يقم أكثر من ناظر عليه إلا إذا تعينت المصلحة في غير ذلك. . 2

يعتبر صاحب المرتب مستحقا له، ويقوم من له الولاية على القاصر أو الغائب مقامه في اختيار الناظر.. 3

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )47( وذلك بحذف كلمتي )المختصة( و)العامة( من البند رقم )1(، ليُقرأ كالتالي: 
إذا قســمت المحكمــة الوقــف أو كان لأحــد المســتحقين نصيــب مفــرز وجــب إقامتــه ناظــرٌ علــى حصتــه متــى . 1

كان أهــلا لذلــك، ولــو خالــف شــرط الواقــف. فــإذا كانــت الحصــة مشــتركة لعــدة مســتحقين يقــام مــن يختارونه 
إن كان صالحــا، فــإن لــم يتفقــوا أقامــت المحكمــة أصلحهــم فــإن لــم يكــن بينهــم مــن يصلُــح للنظــارةِ أقامــتْ 

المحكمــةُ الأمانــةَ ناظــرٌ.

المادة )48(
للواقف عزل الناظر مطلقا إذا كان معينا من قبله.. 1

إذا تبين للأمانة العامة أن هناك تقصيرا من الناظر أو ســوء إدارة أو ســوء تصرف أو خالف الواجبات . 2
أو الالتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب النظــارة أو امتنــع مــن تقديــم التقريــر الســنوي عــن الوقــف المشــمول 
بنظــره، جــاز لهــا بدعــوى مســتعجلة أن تطلــب مــن المحكمــة المختصــة أن تنضــم إلــى ناظــر الوقــف فــي 

النظــارة أو تطلــب عــزل ناظــر الوقــف وتعيينهــا ناظــرا علــى الوقــف. 
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )48( بحذف كلمتي )العامة( و)المختصة( من البند رقم )2(، ليُقرأ كالتالي: 
إذا تبيــن للأمانــة أن هنــاك تقصيــرا مــن الناظــر أو ســوء إدارة أو ســوء تصــرف أو خالــف الواجبــات أو الالتزامــات . 2

المترتبــة عليــه بموجــب النظــارة أو امتنــع مــن تقديــم التقريــر الســنوي عــن الوقــف المشــمول بنظــره، جــاز لهــا 
ــزل ناظــر  ــب ع ــى ناظــر الوقــف فــي النظــارة أو تطل ــة أن تنضــم إل ــن المحكم ــب م بدعــوى مســتعجلة أن تطل

الوقــف وتعيينهــا ناظــرا علــى الوقــف. 

المادة )49(
إذا رأت المحكمــة عنــد النظــر فــي تصــرف الناظــر أو الدعــوى المتعلقــة بالوقــف مــا يقت�شــي عزلــه أو ضــم . 1

آخــر إليــه وجــب عليهــا مؤقتــا تعييــن ناظــر أو ضــم ناظــر آخــر لــه إلــى أن يفصــل فــي الدعــوى بحكــم بــات، 
ويكــون قرارهــا مشــمولا بالنفــاذ المعجــل بقــوة القانــون.

إذا كلفــت المحكمــة المختصــة الناظــر أثنــاء نظــر الدعــوى المتعلقــة بالوقــف أو أي أمــر متعلــق بــه تقديــم . 2
تقريــر عــن الوقــف المشــمول بنظــره فلــم ينفــذ قــرار المحكمــة أو قــدم التقريــر دون المســتندات جــاز لهــا أن 
تحكــم عليــه بغرامــة لا تزيــد علــى خمســة آلاف درهــم، وإذا تكــرر منــه الامتنــاع جــاز لهــا زيــادة الغرامــة بمــا 
لا يتجــاوز عشــرة آلاف درهــم، ويجــوز للمحكمــة المختصــة حرمــان الناظــر مــن أجــرة النظــر كلــه أو بعضــه 
فــإذا نفــذ قــرار المحكمــة المختصــة بعــد ذلــك جــاز لهــا أن تعفيــه مــن الغرامــة أو تعفيــه مــن الحرمــان مــن 

أجــرة النظــارة. 

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على البند رقم )2( في المادة رقم )49( وذلك على النحو الآتي: 
- تم حذف كلمة )المختصة( أينما ذُكرت.

- تم استبدال كلمة )المستندات( بـــعبارة )مستندات مؤيدة له(.
- تم استبدال عبارة )النظر كله أو بعضه( بعبارة )النظارة كلها أو بعضها(.

ليُقرأ البند كالتالي: 
ــر عــن . 2 ــم تقري ــه تقدي ــق ب ــاء نظــر الدعــوى المتعلقــة بالوقــف أو أي أمــر متعل إذا كلفــت المحكمــة الناظــر أثن

الوقــف المشــمول بنظــره فلــم ينفــذ قــرار المحكمــة أو قــدم التقريــر دون مســتندات مؤيــدة لــه، جــاز لهــا أن 
تحكــم عليــه بغرامــة لا تزيــد علــى خمســة آلاف درهــم، وإذا تكــرر منــه الامتنــاع جــاز لهــا زيــادة الغرامــة بمــا 
لا يتجــاوز عشــرة آلاف درهــم، ويجــوز للمحكمــة حرمــان الناظــر مــن أجــرة النظــارة كلهــا أو بعضهــا فــإذا نفــذ 

قــرار المحكمــة بعــد ذلــك جــاز لهــا أن تعفيــه مــن الغرامــة أو تعفيــه مــن الحرمــان مــن أجــرة النظــارة. 
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المادة )50(
مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــات أشــد يعاقــب ناظــر الوقــف إذا بــدد أمــوال الوقــف أو خالــف الواجبــات المترتبــة 
عليــه بموجــب النظــارة أو تصــرف بمــا يضــر الوقــف بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
عشــرة آلاف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وإلزامــه بالــرد إن كان لــه مقتــض، فــإن كان الناظــر شــخصا 

اعتباريــا حكــم عليــه بالغرامــة وإلزامــه بالــرد إن كان لــه مقتــض. 

الفصل العاشر
انتهاء الوقف
المادة )51(

لا ينتهي الوقف الخيري إلا إذا كان مؤقتا بزمن محدد وانقضت مدته.. 1

ينتهي الوقف الأهلي في الحالات الآتية:. 2

انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.- 

انقراض الموقوف عليهم. - 

إذا تــــعطلت أعـيانه ولــم يمــكن تــعميرها أو اســتبدالها أو الانتـــفاع بــها بـــما يــكفل للمـــستحقين نـــصيبا - 
فــي الغلــة غيــر ضئيــل.

إذا قلــت أنصبــة المســتحقين حســب أحوالهــم الاجتماعيــة، ولــم يمكــن اســتبدال الموقــوف بمــا يــدر - 
عليهــم ريعــا مناســبا.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )51( وذلك على النحو الآتي: 
ــارة )لــم يمكــن( بكلمــة )وتعــذر( مــع اســتبدال  - تــم التعديــل علــى الفقــرة الثالثــة مــن البنــد رقــم )2( باســتبدال عب

عبــارة )نصيبــا فــي الغلــة غيــر ضئيــل( بــــعبارة )ريعــا مناســبا(. 
- تم التعديل على الفقرة الرابعة من البند رقم )2( باستبدال عبارة )لم يمكن( بكلمة )تعذر(. 

لتُقرأ كالتالي: 
ينتهي الوقف الأهلي في الحالات الآتية:. 2
انتهاء مدته إذا كان محدد المدة.	 
انقراض الموقوف عليهم. 	 
إذا تعطلت أعيانه وتعذر تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها بما يكفل للمستحقين ريعا مناسبا.	 
ــا 	  ــدر عليهــم ريع ــا ي ــة، وتعــذر اســتبدال الموقــوف بم ــة المســتحقين حســب أحوالهــم الاجتماعي ــت أنصب إذا قل

مناســبا.
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )52( باستبدال كلمة )الخيرات( بــــكلمة )البر(، لتُقرأ كالتالي:

المادة )52(
إذا انتهــى الوقــف يصبــح الموقــوف ملــكا للواقــف إن كان حيــا أو لورثتــه إن كان ميتــا، فــإن لــم يوجــد لــه ورثــة اعتبــر 

الوقــف مســتمرا لأعمــال البــر بنظــارة الأمانــة. 

المادة )52(
إذا انتهــى الوقــف يصبــح الموقــوف ملــكا للواقــف إن كان حيــا أو لورثتــه إن كان ميتــا، فــإن لــم يوجــد لــه ورثــة 

اعتبــر الوقــف مســتمرا لأعمــال الخيــرات بنظــارة الأمانــة. 

الفصل الحادي عشر 
الأحكام الختامية

المادة )53(
تختص المحكمة بالنظر في أي نزاع يتعلق بالوقف أو ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة )54(
يكــون لموظفــي الأمانــة العامــة الذيــن يعتمدهــم المجلــس ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة 
)34( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة 
مأمــوري الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لمهــام اختصاصهــم وتكــون متعلقــة 

بأعمــال وظائفهــم. 

رأي المجلس الاستشاري

ــارة )لمهــام اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم(  ــى المــادة رقــم )54( باســتبدال عب تــم التعديــل عل
ــي: ــون(، لتُقــرأ كالتال ــارة )لأحــكام هــذا القان بعب

المادة )54(
 يكــون لموظفــي الأمانــة العامــة الذيــن يعتمدهــم المجلــس ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة 
ــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة 1992م صفــة مأمــوري  ــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي الصــادر بالقان )34( مــن قان

الضبــط القضائــي بالنســبة للجرائــم والأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون. 
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المادة )55(
فــي الأمانــة العامــة لجنــة دائمــة شــرعية لبيــان أحــكام الوقــف يصــدر بتســميتها واختصاصهــا ونظــام  تنشــأ 

عملهــا قــرار مــن المجلــس التنفيــذي، وتكــون قراراتهــا ملزمــة للأمانــة.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة رقم )55( بحذف كلمتي )العامة( و)التنفيذي(، لتُقرأ كالتالي:

المادة )55(
تنشــأ فــي الأمانــة لجنــة دائمــة شــرعية لبيــان أحــكام الوقــف يصــدر بتســميتها واختصاصهــا ونظــام عملهــا قــرار مــن 

المجلــس، وتكــون قراراتهــا ملزمــة للأمانــة.

المادة )56(
تعفى الأوقاف الخيرية من أي ضرائب أو رسوم محلية.. 1

فــي الوقــف الخيــري مــن أي رســوم تتعلــق بالوقــف، أو التغييــر فيــه وفــي مصارفــه، وفــي . 2 يعفــى الواقــف 
ذلــك. تســجيل  أو  واســتبداله،  شــروطه 

المادة )57(
لديون الوقف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين.. 1

لا يجوز أن تختلط أموال الوقف بأموال الأمانة العامة.. 2

تقوم الأمانة بعمل حسابات خاصة لإيرادات الأوقاف ومصروفاتها.. 3
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على بنود المادة رقم )57(، وذلك على النحو الآتي: 
- تمت إضافة كلمة )حق( إلى البند رقم )1(. 
- تم حذف كلمة )العامة( من البند رقم )2(.  

- تم استبدال عبارة )بعمل حسابات خاصة( بـعبارة )بمسك حسابات منتظمة(. 

لتُقرأ البنود كالتالي:

المادة )57(
لديون الوقف ما لديون الحكومة من حق امتياز على أموال المدينين.. 1
لا يجوز أن تختلط أموال الوقف بأموال الأمانة.. 1
تقوم الأمانة بمسك حسابات منتظمة لإيرادات الأوقاف ومصروفاتها.. 2

المادة )58(
يصدر المجلس القرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة )59(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
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صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على المادة )59(، وذلك على النحو التالي:
- تمت إضافة العنوان )السريان(.

- تمت إعادة صياغة المادة.

لتُقرأ كالتالي: 

المادة )59(
السريان

تســري أحــكام هــذا القانــون علــى جميــع الوقــف الــذي ينشــأ فــي الإمــارة بعــد تطبيــق أحكامــه، وينشــر فــي الجريــدة 
الرســمية ويعمــل بــه اعتبــارا مــن تاريــخ نشــره.
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مشروع قانون رقم )  ( لسنة 2011م
بتعديل القانون رقم )2( لسنة 2002م 

 بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني
في إمارة الشارقة

نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،

والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

الداخليــة  ولائحتــه  الشــارقة  لإمــارة  الاستشــاري  المجلــس  إنشــاء  بشــأن  1999م  لســنة   )3( رقــم  والقانــون 

وتعديلاتــه،

والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، 

افقة المجلسين التنفيذي والاستشاري في إمارة الشارقة،   وبناء على مو

ولما تقتضيه المصلحة العامة،



مادة )1(

يستبدل بنص المادة )2( من القانون رقم )2( لسنة 2002م المشار إليه النص التالي:

الدائــرة هــي الســلطة المحليــة المعنيــة وتمثــل الإمــارة لــدى الســلطة المختصــة والهيئــات والمنظمــات والجهــات 
الدوليــة الأخــرى ذات العاقــة بشــؤون الطيــران المدنــي وللدائــرة فــي ســبيل ذلــك مــا يلــي:

وضــع السياســة العامــة والإشــراف علــى الطيــران المدنــي وتنظيــم شــؤونه فــي الإمــارة وفقــا لمــا يق�شــي بــه . 1
المدنــي،  للطيــران  المنظمــة  الدوليــة  والأنظمــة  وتعدياتــه  1991م  لســنة   )20( رقــم  الاتحــادي  القانــون 

فــي الإمــارة. وذلــك بهــدف المحافظــة علــى ســامة وأمــن الطيــران المدنــي والماحــة الجويــة 

الإشــراف مــن الناحيــة الإداريــة والفنيــة علــى المطــار وذلــك للتأكــد بــأن العمــل فيــه وصيانتــه وتطويــره يتــم . 2
وفقــا للقوانيــن والقواعــد والأنظمــة الاتحاديــة والمحليــة الخاصــة بذلــك.

تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالماحة والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفا فيها.. 3

أ. الموافقـــــــــــــــة للجهات المختصة المعنية بإصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة كوكالات السفر والسياحـــــــة . 4
والشحن والتفريغ.

ب. الموافقــــــة على إصـــــــــــــدار التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالطيران وصيانة الطائرات وتجـــــــــــــــــــــــارة قطع 
غيــار الطائــرات والأجهــزة الماحيــة ومعــدات المطــارات.

رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على ديباجة مشروع القانون بإضافة ما يلي: 
 وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م.

لتُقرأ كالتالي: 
نحن سلطان بن محمد القاسمي – حاكم إمارة الشارقة، 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )20( لسنة 1991م بإصدار قانون الطيران المدني،
وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم )35( لسنة 1992م،

والقانون الاتحادي رقم )4( لسنة 1996م في شأن الهيئة العامة للطيران المدني،
والقانون رقم )2( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم )3( لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم )2( لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، 

وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري في إمارة الشارقة،  
ولما تقتضيه المصلحة العامة،

90



ج . الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل عبر المطار في أحد الأنشطة الخاصة 
بالمطارات.

د. الإشراف على الأنشطة التجارية المتعلقة بالطيران ووضـــــــــع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمــــــــــــــال والمحافظة 
على السامة والتأكد من مطابقتها للوائح والأنظمة المعمول بها دوليا.

تمثيل الإمارة في المؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقا للأنظمة السارية.. 5

التنســيق مــع الســلطات المختصــة بشــأن إجــراءات إنشــاء مؤسســات وشــركات النقــل الجــوي فــي الإمــارة . 6
ووضــع شــروط تشــغيلها بمــا فــي ذلــك تنســيق إجــراءات تســيير خطــوط جويــة تجاريــة لشــركات الطيــران 
الأجنبيــة، ومنحهــا تصاريــح الهبــوط والإيــواء وتحصيــل الرســوم المقــررة مقابــل هــذه الخدمــات ومراقبــة 

مراعــاة هــذه الخطــوط للتشــريعات الســارية والقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة.

اقتــراح الرســوم والضرائــب المحليــة مقابــل مــا تقدمــه الدائــرة مــن خدمــات وتحصــل هــذه الرســوم بمراعــاة . 7
القانون الاتحادي رقم )20( لســنة 1991م.

الترخيــص المســبق بإنشــاء المطــارات والمهابــط فــي الإمــارة أو تشــغيلها أو اســتثمارها وذلــك بمراعــاة اللوائــح . 8
والنظــم التــي تقررهــا الســلطة المختصــة وتضــع الدائــرة قواعــد وشــروط إصــدار تراخيــص إنشــاء المطــارات 

وأرا�شــي النــزول وتشــغيلها وذلــك بموافقــة المجلــس مــع مراعــاة ســداد الرســوم المقــررة.

الإشــراف علــى ســامة الطيــران فــي أي مطــار ينشــأ فــي الإمــارة وذلــك بمراعــاة اختصاصــات هيئــة مطــار . 9
الشــارقة الدولــي وفقــا للوائــح والنظــم التــي تقررهــا الســلطة المختصــة بمــا لا يتعــارض مــع التشــريعات 

الســارية.

عــرض طلبــات التعديــل فــي المجــال الجــوي للإمــارة علــى الســلطة المختصــة للموافقــة عليهــا وقفــا للوائــح . 10
الصــادرة عنهــا فــي هــذا الشــأن.

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف المنظمة لخدمات النقل الجوي في الإمارة.. 11

التصريــح للمشــغلين الجوييــن بتســيير رحــات منتظمــة أو غيــر منتظمــة مــن وإلــى مطــارات الإمــارة بعــد . 12
اســتيفاء شــروط الســلطة المختصــة فيمــا يخــص الســامة والأمــن الجــوي.

توقيــع مذكــرات التفاهــم الثنائيــة المتعلقــة بحقــوق النقــل الجــوي عبــر مطــارات الإمــارة وذلــك بالتنســيق . 13
مــع الســلطة المختصــة.

تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة.. 14

اقتــراح التشــريعات الخاصــة بحمايــة حقــوق المســتهلك المتعلقــة بقطــاع الطيــران المدنــي، والرقابــة علــى . 15
تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا.

أية مهام أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة.. 16
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رأي المجلس الاستشاري

تم التعديل على بنود المادة رقم )1(، وذلك على النحو الآتي:
- تم حذف كلمة )وتعديلاته( من البند رقم )1(.
- تم حذف عبارة )عبر المطار( من البند )4 – ج(. 

- تم استبدال عبارة )مراعاة هذه الخطوط( بكلمة )مراعاتها( في البند رقم )6( 

لتُقرأ كالتالي:
وضــع السياســة العامــة والإشــراف علــى الطيــران المدنــي وتنظيــم شــؤونه فــي الإمــارة وفقــا لمــا يقضــي . 1

بــه القانــون الاتحــادي رقــم )20( لســنة 1991م والأنظمــة الدوليــة المنظمــة للطيــران المدنــي، وذلــك بهــدف 
المحافظــة علــى ســلامة وأمــن الطيــران المدنــي والملاحــة الجويــة فــي الإمــارة.

الموافقــة للجهــات المختصــة المعنيــة بإصــدار التراخيــص لمزاولــة الأنشــطة كــوكالات الســفر أ. 
والتفريــغ. والشــحن  والسياحـــــــــة 

الطائــرات ب.  نــة  وصيا بالطيــران  المتعلقــة  الأنشــطة  لمزاولــة  التراخيــص  إصــدار  علــى  الموافقــة 
وتجـــارة قطــع غيــار الطائــرات والأجهــزة الملاحيــة ومعــدات المطــارات.

الأنشــطة ج.  أحــد  فــي  بالعمــل  الراغبــة  الامتيــاز  بشــركات  الخاصــة  التراخيــص  علــى  الموافقــة 
بالمطــارات. الخاصــة 

لتطويــر د.  المناســبة  اللوائــح  ووضــع  بالطيــران  المتعلقــة  التجاريــة  الأنشــطة  علــى  الإشــراف 
ــا  ــول به ــة المعم ــح والأنظم ــا للوائ ــن مطابقته ــد م ــلامة والتأك ــى الس ــة عل ــال والمحافظ الأعمـ

ــا. دولي
التنســيق مــع الســلطات المختصــة بشــأن إجــراءات إنشــاء مؤسســات وشــركات النقــل الجــوي فــي الإمــارة ووضــع . 6

شــروط تشــغيلها بمــا فــي ذلــك تنســيق إجــراءات تســيير خطــوط جويــة تجاريــة لشــركات الطيــران الأجنبيــة، 
ــة مراعاتهــا  ــات ومراقب ــل هــذه الخدم ــل الرســوم المقــررة مقاب ــواء وتحصي ــوط والإي ــح الهب ومنحهــا تصاري

للتشــريعات الســارية والقوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة.

4 . 
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مادة )2(

تستحدث مادة جديدة تضاف إلى القانون رقم )2( لسنة 2002م المشار إليه ويكون نصها كالتالي:

يكــون لموظفــي الدائــرة الذيــن يصــدر بتســميتهم قــرار مــن وزيــر العــدل صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي أ. 
فــي إثبــات الأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لمهــام واختصاصــات الدائــرة، ويكــون للموظفيــن الذيــن تعتمدهــم 
الدائــرة ويصــدر بهــم قــرار مــن وزيــر العــدل وفقــا لنــص المــادة )34( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
1992م صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي  بالقانــون الاتحــادي رقــم )35( لســنة  الاتحــادي الصــادر 
بالنســبة للجرائــم والأفعــال تقــع بالمخالفــة لمهــام اختصاصهــم وتكــون متعلقــة بأعمــال وظائفهــم ولهــم 

فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بأفــراد الشــرطة متــى اقت�شــى الأمــر ذلــك.

يُعطــى مفتشــو الســلطة المختصــة صاحيــة الدخــول للمطــارات فــي الإمــارة فــي أي وقــت وذلــك بعــد إبــراز ب. 
تصريــح الدخــول. 

يُعمــــــــــل بهــذا القانـــــــــــون مــن تاريــخ صـــــــــــدوره، ويُنشــــــــــــر فــي الجريــــــــــــدة الرســمية، وعلــى الجهــــــــــــات المعنيــة تنفيــذه 
كــــــــــــل فيمـــــا يخصــه.

صُدر عنا بتاريخ:
..........: ......... / .......... / ..........هــــــ
...........: .......... / .......... / ..........م

رأي المجلس الاستشاري

تــم التعديــل علــى المــادة رقــم )2( بفصــل الفقرة الأخيــرة )يُعمـــــــل بهذا القانـــــون مــن تاريخ صـــــدوره، ويُنشــــــر 
فــي الجريـــدة الرســمية، وعلــى الجهــــات المعنيــة تنفيــذه كــــــل فيمـــــا يخصــه( عنهــا لتكــون فــي مــادة منفصلــة 

تحــت الرقــم )3(، لتُقــرأ كالتالــي: 

مادة )3(
يُعمــــــل بهــذا القانـــون مــن تاريــخ صــــدوره، ويُنشـــر فــي الجريـــــدة الرســمية، وعلــى الجهــــــات المعنيــة تنفيــذه 

كــــــــل فيمـــــا يخصه.

سلطان بن محمد القاسمي

حاكم إمارة الشارقة
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